
  
  

  الاتجاهات المعاصرة
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  المعاملة العقابية للمجرمين الخطرين
  )محاولة للتوفيق بين الاعتبارات المتعارضة(

  
  

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 ٥٩

  مقدمة
  

  :موضوع البحث
ش              ي الت ارن ف انون المق اعة الق ریعات ذات یتناول ھذا البحث المستجدات على س

ات    ل الولای وأمریكي مث ام الأنجل ن النظ ا م ستوحي أفكارھ ي ت ك الت ي وتل ل اللاتین الأص

ن            یھم م م عل د الحك ة المجرمین الخطرین عن صوص معامل دا بخ المتحدة وبریطانیا وكن

  .جانب المحكمة وكذلك عند تنفیذ أحكامھم في السجن

ا ی   ر     ویحكم معاملة المجرمین الخطرین عدة مبادئ منھا م املتھم غی ي مع ل ف تمث

ة  دابیر الاحترازی ق الت ة، أي بطری و  )١(العقابی ة وھ ة العقابی ق بالمعامل ا یتعل ا م ، ومنھ

  .موضوع ھذا البحث

ا    ا وخارجی ا داخلی ستحوذ اھتمام رین ت رمین الخط ة المج بحت طائف صد أص ولق

ن     ر ع ي تعب ك الت ة تل سیة وخاص رائم الجن رام والج ى الإج ود إل اد الع سبب ازدی   ب

اب ش رائم الإرھ ة ج ف وخاص رائم العن ذلك ج یة وك صیة مرض ن . خ ك م ضى ذل د اقت وق

د            ث تعتم المشرع ومن الإدارة العقابیة التفكیر في معاملة خاصة لھؤلاء المجرمین بحی

و             لاح المجرم وھ ع إص ع م تلك المعاملة على سیاسة عقابیة تتوازن فیھا حمایة المجتم

صلحة المجت   ي م ة ف ي النھای صب ف ذي ین ب   ال رام الواج ار الاحت ي إط ك ف ل ذل ع، وك م

  .لحقوق الانسان

                                                             
ة   . د) ١( وث القانونی ة البح رین ، مجل رمین الخط ة للمج ر العقابی ة غی ام، المعامل د غن ام محم غن

زء  ٦٢ العدد ٢٠١٧والاقتصادیة ، مجلة البحوث القانونیة والاقتصادیة، حقوق المنصورة ،     ، الج
 الأول



 

 

 

 

 

 ٦٠

د            ع الح ي صورة رف اب ف شدید العق وقد وجد صانعو السیاسة العقابیة ضرورة ت

دم      اة ع ع مراع اب م ق بالعق د النط ك عن ا، وذل صى لھ د الأق ع الح ة ورف ى للعقوب الأدن

ن         ین م ى مع ة استفادة المسجون من الإفراج الشرطي إلاّ بعد قضاء حد أدن ي  . العقوب وف

ن              تفادة م ة والاس لا للمتابع بحت مح ي أص سجون الت صیة الم وا شخ نفس الوقت لم یھم

سجون       سان الم وق الان رام حق ة     . برامج العلاج في السجن مع احت ك إقام ضى ذل د اقت وق

التوافق بین تلك الاعتبارات المتعارضة في تشجیع خروج المسجون مستفیدا من برامج    

  . خروجھ خوفا منھ على المجتمعإعادة التأھیل وفي عدم

  :أهمية البحث
د            سجونین عن ا بعض الم شعة ارتكبھ وع جرائم ب سبب وق ظھرت أھمیة البحث ب

الإفراج عنھم مستفیدا من نظام من الأنظمة الحدیثة التي تھدف إلى تشجیعھ على إعادة       

سجن    ارج ال ل خ ة والعم بھ الحری شرطي وش راج ال ل الإف ل مث غط. التأھی د ازداد ض  وق

ن         راج ع تم الإف م ی و ل ھ ل ى أن تنادا إل ة اس لاد مختلف ي ب شرع ف ى الم ام عل رأي الع ال

ت    ة   . المسجون قبل أن یقضي مدتھ لما كانت تلك الجرائم البشعة قد وقع م ازدادت أھمی ث

تم                ف ی ابیین، كی ضمن الإرھ ي تت ة وخطرة والت دة عنیف ة جدی البحث نظرا لظھور طائف

وق         التعامل معھم بحیث یتم التوازن     ق بحق رام تتعل ع واحت ة المجتم ارات حمای ین اعتب  ب

  الانسان؟

 :إشكالية البحث

  :تعتمد إشكالیات البحث على الإجابة على التساؤلات التالیة

ارات         - ین اعتب رین وب ن المجرمین الخط ع م ة المجتم ین حمای وازن ب یم الت ف نق كی

 إعادة التأھیل؟

 ماذا تتضمن طائفة المجرمین الخطرین ؟ -



 

 

 

 

 

 ٦١

م          ما ھي الأ   - د الحك ة المجرم الخطر عن سالیب الخاصة التي یمكن اتباعھا في معامل

 علیھ وعند تنفیذ عقوبتھ؟

كیف یمكن التوفیق بین حبس المجرم الخطر وتقدیم برامج علاجیة وتأھیلیة لھ في  -

 السجن؟

ا    - تم فیھ ي ی ة الت نفس الدرج ر ب سجون الخط سان الم وق الان رام حق ب احت ل یج ھ

 المسجون المعتاد؟احترام حقوق الانسان 

ن المجرمین              - ا ع ف فیھ ة یختل ة العقابی اھر للمعامل ھل یتمیز المجرم الإرھابي بمظ

 الخطرین من غیر تلك الطائفة؟

  :منهج البحث

ا    ا مقارن یلیا تحلیلی ا تأص ث منھج ذا البح ي ھ ا ف تم  . اتبعن ث ی یلي حی و تأص فھ

سجونین المع   سبة للم بس بالن ي الح ة ف د العام ى القواع وع إل نھج  الرج و م ادین، وھ ت

دي       زي والكن ي والانجلی سي والأمریك ضاء الفرن ام الق ة أحك ى دراس د عل ي یعتم تحلیل

ضمونھا  ل م ل       . وتحلی ي مث ل لاتین شریعات ذات أص ھ ت ا فی ارن واجھن نھج مق و م وھ

  .أمریكي مثل القانون الأمریكي  القانون الفرنسي مع تشریعات ذات أصل أنجلو

  :خطة البحث

ذا   ار ھ سمنا أفك ث الأول     ق ي المبح ا ف ث عالجن ة مباح ى ثلاث ث إل   البح

ث    ي المبح ا ف ة وتناولن ة خاص ة عقابی لا لمعامل رین مح المجرمین الخط ف ب   التعری

ا    . الثاني تشدید عقوبة المجرمین الخطرین عند النطق بالحكم       ث ركزن ث الثال وفي المبح

ذھم لع             اء تنفی ي أثن سجونین الخطرین أي ف ة الم ي معامل شدد ف سالبة   على الت وبتھم ال ق

  .للحریة
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  المبحث الأول
  التعريف بارمين الخطرين

  خاصة محلا لمعاملة عقابية
  

ب أول  (یتناول ھذا المبحث مفھوم المجرم الخطر        ي مطل ف المجرمین   ) ف وطوائ

  ؛)في مطلب ثان(الخطرین 

  المطلب الأول
  مفهوم ارم الخطر

  

  :ظهور فكرة ارم الخطر
انون      ظھرت فكرة المجرم ال ذ ق را من ي إنجلت   Penal Servitude Actخطر ف

تشدید :   بالنسبة للمجرمین العائدین إلى الإجرام واتخذت عدة صورة، منھا١٨٦٤سنة 

افة شروط                   شاقة وإض ة الأشغال ال ذ عقوب ي ظروف تنفی شدید ف العقاب على العود ، الت

  ).١(للإفراج عن المسجون وإخضاعھ لمراقبة الشرطة بعد الإفراج عنھ

ي        ى الإجرام ف ود إل لت      ١٨٦٩ ثم صدر قانون الع ى وص ة حت شدد العقوب ي ی  لك

تم وضع    .  سنوات في حالة سبق ارتكاب ثلاث جرائم٧إلى الحبس مدة لا تقل عن      ا ی كم

نھم     راج ع د الإف شرطة بع ة ال ت مراقب رام تح ى الإج دین إل یھم العائ وم عل إذا . المحك ف

                                                             
(1) Joy Irving, B.A. Hons,   Designating "Dangerousness” Implications of 

Indeterminacy in Canada’s Dangerous Offender Provisions, Carleton 
University, Ottawa, Ontario, May, 2001, p. 20 
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اة  توافرت من الدلائل ما یبین أن المفرج          عنھ بعد مدة عقوبتھ في السجن كان یعیش حی

سبب       ذا ال الحبس لھ ھ ب م علی . غیر معتمدة على عمل معین، فإنھ یتم القبض علیھ والحك

روف      ي ظ د ف ھ إذا وج بض علی تم الق ا أن ی دف منھ ان الھ شرطة ك ة ال ا وأن مراقب كم

صدد ار                    ن ب م یك ھ ل ات أن بء إثب ھ ع ع علی یكھ ویق ة وش اب جریم اب  یحتمل معھ ارتك تك

  .وإذا لم یتمكن من إثبات ذلك یعاقب بالحبس . جریمة وشیكھ

نة         ي س ى الإجرام ف نة   ١٨٧١وقد تم إلغاء قانون العود إل ي س در  ١٩٠٨ وف  ص

تھم              ى الم م عل ي الحك ة ف لطة تقدیری ة س ي المحكم ي یعط ة لك ن الجریم قانون الوقایة م

ي الإجرام بحیث تصدر علیھ العائد إلى الإجرام إذا قدرت أنھ مجرم خطر أو مجرم عنید ف

وقد انتقد ھذا القانون . حكم بالحبس یضاف إلى الحكم الأصلي عن الجریمة التي ارتكبھا

ي          ة ف لأنھ اقتصر فقط على تشدید العقاب بالإضافة إلى أنھ أعطى المحكمة سلطة تقدیری

  ).١(اعتبار مجرم معین مجرما خطر أو عنیدا في الإجرام

ي   وقد عرف القانون الفرنس   ادر ف  ١٨٨٥ي فكرة المسجون الخطر منذ قانون ص

ستعمرات          ي الم شترط    relegationفي فرنسا الذي عرف عقوبة الإبعاد ف ان ی ھ ك  ولكن

  ).٢(وقوع عود متكرر إلى الإجرام، وتم العدول عنھ بعد ذلك

  :تعريف المسجون الخطر
ة           ھ الخطورة الإجرامی وافرت لدی ن ت ھ م ذه  .یمكن تعریف المسجون الخطر بأن  ھ

ر             ال كبی ا وجود احتم ھ تعرف بأنھ وم علی سجون أي المحك دى الم الخطورة الإجرامیة ل

                                                             
(1) Joy Irving, id. P. 30 
(2) Mireille Delmas-Marty ,Sécurité et dangerosité –– RFDA 2011. p.1096 
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ادة               ھ الم نص علی ا ت ا لم صیة وفق ي الشخ ر ف رتبط باضطراب خطی ى الإجرام م للعود إل

  .من قانون الإجراءات الجنائیة الفرنسي )  فقرة أولى ١٣-٥٣-٧٠٦(

ر وو   رم الخط رة المج دي فك انون الكن رف الق د ع ر  وق ا وغی لوبا عقابی ع أس ض

 نص التقنین الجنائي علیھ وقد أعطى ھذا القانون ١٩٤٧فمنذ سنة . عقابي للتعامل معھ

ى الإجرام            اد عل ة الاعتی ي حال ھ خطر ف شخص بأن د ال لطة تحدی ة س بق   . للمحكم إذا س ف

ا            ون لھ الحكم على المتھم عن ثلاث جرائم، واستمروا في حیاة إجرامیة فإن المحكمة یك

 ).١(كم  علیھ بالحبس غیر محدد المدة أن تح

ین          ل اثن ثم أضیف إلى ھذا القانون حالة المجرم الخطیر جنسیا بعد فحصھ من قب

 .من الأطباء العقلیین وشھدوا بأنھ خطیر بسبب السیكوباتیة الجنسیة التي یعاني منھا

نة      ي س ا ف دول عنھ م الع ة ت ك المعالج ر أن تل ك   . ١٩٧٧غی ن ذل دلا م   وب

ى المجرم الخطر         أدخل الق  دیلات عل ي        . انون الكندي تع ع والت ر المن ى أوام د نص عل فق

تصدر من القاضي إلى المجرم الذي یشكل خطرا أو تھدیدا بخطر إذا تقدم شخص واثبت  

ھ    ھ أو لعائلت ضبط      . أنھ یشكل ھذا الخطر أو ذلك التھدید ل أموري ال انون لم از الق د أج وق

ة أن تف         ن المحكم ة أن       القضائي أن یطلبوا م وافر مظن د ت ى المجرم عن رض شروطا عل

ن   ة أو م رائم الإرھابی ة أو الج رائم المنظم ن الج ة م ب جریم وف یرتك ا س صا معین شخ

ا الموت أو   ١٦الجرائم الجنسیة ضد شخص یقل عمره عن       سنة أو جریمة یتخوف منھ

 . جراح بالغة

                                                             
(1)https://www.publicsafety.gc.ca/cnt/cntrng-crm/crrctns/protctn-gnst-hgh-

rsk-ffndrs/dngrs-ffndr-dsgntn-eng.aspx 
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انون    Tackling Crimeیضاف إلى ذلك أن المشرع الكندي أدخل بمقتضى ق

Bill      شریعیا     ٢٠٠٨ الصادر في یولیو سنة ا ت ضمن تنظیم  أحكاما في ھذا الخصوص تت

  :لمعاملة المجرم الخطر، على الوجھ التالي

ن            ة م ن جریم ة أو ع ة عنیف المتھم الذي سبق الحكم علیھ ثلاث مرات عن جریم

اد          ھ مجرم خطر م ام الجرائم الجنسیة معاقباً علیھا بالحبس سنیتن على الأقل یفترض أن

ل            ى الأق نتین عل دة س الحبس م ت ب ھ أن    . اثنان من أحكام الإدانة السابقة كان ك ل ع ذل وم

 .یثبت أمام المحكمة أنھ لا ینبغي أن یوصف بأنھ من المجرمین الخطرین

ى             - ابقا عل ددة س ن المح ة م ن جریم تھم ع د الم ة ض رة الثالث إذا سبق صدور حكم للم

 .ره مجرما خطراالنیابة العامة أن تطلب من المحكمة اعتبا

وافر  ٧٥٣إذا اقتنعت المحكمة بأن الخطورة وفقا للمعاییر المشار إلیھا في الفصل       -  تت

 .في حق المتھم، فإنھا تحكم بأنھ مجرم خطر

 :عندما تعتبره المحكمة مجرما خطر، فإن للمحكمة أن تصدر حكما من الأحكام التالیة

  أدنى سبع سنواتحكم بالحبس غیر محدد المدة دون إفراج شرطي بحد -

ر          - ھ أم ضاف إلی ا ی ي ارتكبھ ة الت انون للجریم ھ الق ص علی ا ن دود م ي ح م ف حك

د  Supervision Orderبالمتابعة   بعد خروجھ من السجن لمدة عشر سنوات بع

  .تنفیذ الحكم الأصلي

  :صعوبة تقدير احتمال العودة إلى الإجرام
ن        د     یخضع تقدیر احتمال ارتكاب جریمة في المستقبل م ائل تعتم ین لوس وع مع ن

ة           على عناصر رقمیة مثل عدد الجرائم التي ارتكبھا والفترة الزمنیة التي تمر بین جریم
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ة            اب الجریم ى ارتك ود إل ال الع اس احتم ع قی ن واق وأخرى أو تعتمد على تقدیر نفسي م

  .من جانب طبیب نفسي وأخصائي اجتماعي 

ال الجریم            دیر احتم اس لتق یلة القی اً     وأیا كانت وس اك عیوب إن ھن ستقبلة، ف ة الم

  :تلحق بتقدیر ھذا الاحتمال

وافر      م ت ق رغ ن ألا یتحق صي یمك و رأي شخ ال ھ ذا الاحتم دیر ھ   إن تق

ذا           وافر ھ ا حول ت ا جازم د رأی ي یری اس أن القاض مظاھر ترجحھ، كما یعیب وسائل القی

ال ت           دیر الاحتم ر تق ا یعتب انوني، بینم ھ الق ھ حكم ى علی ي یبن ن رأي   الاحتمال لك را ع عبی

ضرر   ). ١(المتخصص في ھذا المجال    كما أنھ من الصعب على أي متخصص أن یقیس ال

ي             ق بمجن ر یتعل ك أن الأم ستقبل، ذل ي الم ھ ف المجني علی تھم ب الذي یمكن ان یلحقھ الم

  .علیھ احتمالي

  المطلب الثاني
  طوائف ارمين الخطرين

  :ةیدخل ضمن طائفة المجرمین الخطرین الفئات التالی

 معتادو الإجرام  -

 المجرم العنیف -

 مرتكبي الجرائم الجنسیة -

                                                             
(1)Jennie Shaw, B.A. Hons, Determinate or Indeterminate? :An 

Examination of Long-Term Offender and Dangerous Offender 
Legislation, (Master of Arts) Department of Law, Carleton University 
Ottawa, Ontario May, 2006 p. 45 



 

 

 

 

 

 ٦٨

 المجرم المضطرب عقلیا أو نفسیا -

ضطربا       ضا م وتختلط أحیانا تلك الطوائف معا؛ فیكون المجرم العنیف مجرما مری

 .عقلیا أو نفسیا ومرتكبا للجرائم الجنسیة بشكل معتاد

  :الاجرام معتادو  -
وتحدد تشریعات .  علیھم أحكام نھائیة فیھاویقصد بھم من سبق ارتكابھم وصدر     

أجنبیة عدد تلك الجرائم بثلاث كما في حالة القانون الكندي على ما سبق بیانھ، وذلك إذا 

اة          شون حی نوات ویعی س س ن خم ل ع كان معاقبا على كل واحدة منھا بالحبس مدة لا تق

  ).١(غیر سویة

رام كطا       ى الإج دین إل رمین العائ شكلة المج رت م د ظھ ین    ق ن ب رة م ة خطی ئف

ارتكب المفرج عنھم شرطیا في أثناء فترة الإفراج عنھم جرائم بشعة     المسجونین عندما 

  .مثل اغتصاب المجني علیھا وقتلھا

ة        غیر أن مشكلة العائدین إلى الإجرام لیست مشكلة جدیدة؛ فقد كان ظھور عقوب

ي    صادر ف سي ال انون الفرن ذ الق ستعمرات من ي الم ي ف ایو ٢٧النف نة  م  ١٨٨٥س

ع      ل م ي التعام ة ف ن الرغب را ع دین معب رمین العائ ة    للمج رین بطریق رمین الخط المج

  ).٢(خاصة

                                                             
(1) Jennie Shaw, B.A. Hons, id  
(2)Jean Pradel, Enfin des lignes directrices pour sanctionner les 

délinquants  recidivists (commentaire de la loi du 10 août 2007 sur les « 
peines plancher », Recueil Dalloz 2007 p.224 
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ى             دین إل اب العائ وقد تأكد الاتجاه السائد في القانون المقارن نحو التشدد في عق

  :وقد تم ذلك في صورة أحد الأنظمة التالیة. الإجرام باعتباره مجرما خطیرا

ام الأول  شدید ا: النظ رائم   ت داد الج ي ع ا ف ي اعتبرھ رائم الت لیة للج ة الأص لعقوب

رة ك أن. الخط ن ذل بس     م ة الح ى عقوب ص عل درالي ن ي الفی ات الأمریك انون العقوب ق

د         ل العم ة كالقت رائم العنیف ض الج اب بع ة ارتك ي حال ف ف ة التخفی د دون إمكانی المؤب

  ).١(والاغتصاب على ما سبق بیانھ

ي   : قریر ظروف مشددةوقد تمثل النظام الثاني في ت    ة للقاض ة أو اختیاری . إجباری

  .وتكون الزیادة بنسبة معینة أو بحد زمني معین

ي           ھ ف زول عن ي الن ستطیع القاض وبمقتضى النظام الثالث یتم تقریر حد أدنى لا ی

  .ذلك ھو النظام الفرنسي الأخیر: حالة العود إلى الإجرام 

  :ن الألماني على شقينوقد اعتمدت مواجهة ارم العائد في القانو

سیة   الشق الأول ن    .  ویتعلق بأصحاب المشكلات العقلیة والنف ان ؛ م ھؤلاء نوع

لاج             ضعون للع ة ویخ شفى أمراض عقلی ي مست داعھم ف یعانون من مرض عقلي ویتم إی

ن     فیھا ولا یتم الإفراج عنھ إلاّ بتقریر من الأطباء العقلیین أنھ لم یعد یشكل خطرا على م

ى  ھ أو عل سھحول ا  . نف تم تخفیفھ ة ی سئولیتھ الجنائی صون أن م رر المتخص ن یق ا م أم

سئولیة        ي الم ي تنف ة الت راض العقلی صاف الأم ى م صل إل سیھ لا ت شكلات نف سبب م ب

لاج                سة للع ي مؤس ن ف دة ولك دد الم ر مح الحبس غی یھم ب م عل الجنائیة، ھؤلاء یتم الحك

  ).ي من التقنین الجنائي الألمان٢١مادة (النفسي والعقلي 

                                                             
(1) Jean Pradel, Enfin des lignes directrices pour sanctionner les 

délinquants récidivistes, op.cit, p.2247 



 

 

 

 

 

 ٧٠

ھ        سابقتین فإن ائفتین ال ن الط ى أي م ي إل ذي لا ینتم ر ال رم الخط ا المج   أم

م       بق الحك رام س ى الإج د إل رم عائ ھ مج سابقة أن ھ ال ھ أو جرائم ن جریمت ر م ن یظھ   م

نتین       ذ س د نف دة وق نة واح ن س ل ع ا لا یق ل منھم ین ك ریمتین بحكم ي ج ھ ف   علی

ع     ى المجتم را عل شكل خط ھ ی ام وأن ك الأحك ن تل بس م ر  ح ة غی ھ بعقوب م علی ھ یحك  فإن

راج                 تم الإف لاج ولا ی رامج للع ا ب ي أثنائھ ع ف نوات ویتب شر س محددة المدة لا تقل عن ع

ع       ى المجتم ادة  ( عنھ إلاّ إذا ثبت أنھ لم یعد یشكل خطورة عل ائي    ٦٧م ین الجن ن التفن  م

  ).١)(الألماني

ام   ذ ع اني من انون الألم ك أن الق ى ذل ضاف إل ام ١٩٧٠ی رف نظ     یع

صي" صل    " الخ ب أن ی ا یج اء ، كم ك بالرض تم ذل ب أن ی شروط؛ فیج ن ب   ولك

ر   ن العم ھ م وم علی ب أن   ٢٥المحك ة یج ة طبی ى أن لجن افة إل ل، بالإض ى الأق نة عل  س

طراب            ن الاض الج م ى یع صي حت ك الخ اج ذل شخص یحت ى أن ال ا إل ي رأیھ ي ف تنتھ

  ).٢(الجنسي

 :ارم الجنسي المريض نفسا -

سیة لا        یمكن تعریف المج  ات جن ن نزع اني م ھ یع سیا بأن رم الجنسي المریض نف

یستطیع التحكم فیھا ومن شأنھا أن تسبب إیذاء أو ألما للآخرین أو كان من المحتمل أن      

ي          تحكم ف یعود إلى ارتكاب نوع معین من الجرائم وھي الجرائم الجنسیة بسبب ضعف ال

  .نزعاتھ الجنسیة

                                                             
(1) Hans-Jorg Albrecht, Dangerous Criminal Offenders in the German 

Criminal Justice System, 10 Fed. Sent'g Rep. 69, 
73 (1997), p. 70 
(2) Hans-Jorg Albrecht,p. 4 



 

 

 

 

 

 ٧١

  : المشكلة في تحديد تلك الطائفة
ول بوجود            -ولاأ ة للق  اختلاف علماء النفس في توافر أو عدم توافر خصائص معین

  .ھذا النوع من المرض النفسي

  ھل عن طریق العلاج أو عن طریق العقاب؟:  صعوبة التعامل معھم-ثانيا 

و                دي وھ انون الكن ي الق ف ف ي ظھور اصطلاح مختل سبب ف ك ھو ال وقد كان ذل

ن ا  دلا م ر، ب سي الخط رم الجن ریض   المج سي الم رم الجن و المج سابق وھ طلاح ال لاص

  .نفسا

ر      سي الخط رم الجن ل المج ر مح رم الخط رة المج لال فك و إح اه نح ر اتج م ظھ ث

  . والعائد إلى الإجرام والمضطرب عقلیا الخطر

  :وحتى یعد مجرما خطرا في القانون الكندي كان یجب إثبات التالي

 :ر وھي تتضمنأنھ ارتكب جریمة خطیرة والتي وضعت لھا معایی -

 استخدام العنف أو محاولة استخدام العنف -

سدیة        - ارتكاب فعل سبّب أو من المحتمل أن یسبب خطرا على الحیاة أو السلامة الج

ون      شرط أن یك ر، ب دیدة للغی سیة ش رارا نف سبب أض أنھ أن ی ن ش سبب أو م أو ی

 .معاقبا على ھذا الفعل بالحبس مدة عشر سنوات أو أكثر

داء       ارتكاب أو محاول   - ة ارتكاب جریمة جنسیة مثل الاغتصاب وھتك العرض أو اعت

 ).١(جنسي باستخدام سلاح أو إكراه

                                                             
(1) Jennie Shaw, B.A, id , p. 19 



 

 

 

 

 

 ٧٢

دى     - ن م را ع دم تقری ر أن یق ن خبی ة م ب المحكم ك أن تطل ى ذل افة إل زم بالإض ویل

ة         ائج القانونی ب النت ذلك وترت ره ك دھا تعتب ائي  (خطورة المجرم وبع ین الجن التقنی

  (1) 753الكندي الفصل 

ا ھو مجرم خطر               وبناء صا معین ن أن شخ ا  – على ذلك فإن للمحكمة أن تعل  وفق

  : في الحالات التالیة- من التقینین الجنائي الكندي753لنص الفصل رقم  

سمیة أو   -أولا سلامة الج اة أو لل دا للحی شكل تھدی ا ت ن عنھ ي أدی ة الت ت الجریم  إذا كان

  :تشكل اعتداء على سلامتھ النفسیة بالإضافة إلى 

لوكھ وأن                 سب - ى س سیطر عل ھ لا ی ین وأن ة تب ن جریم ر م شخص أكث اب ال ق ارتك

سیة          لامتھ أو صحتھم النف اة الآخرین أو س دد حی ھناك احتمالا لقیامھ بسلوك یھ

 بإیذاء بلیغ، أو

ا      - ن عنھ ي أدی قیامھ بسلسلة من سلوكیات عدوانیة من بینھا الجریمة الأخیرة الت

 رین، أووالتي تكشف عن عدم اھتمام واضح بالآخ

رة          - ة الأخی ى الجریم افة إل شیة واضحة بالإض ن وح قیام الشخص بسلوك یعبر ع

ذا               ل ھ اب مث ن ارتك اع ع عندما ارتكبھا، ولیس من المحتمل أن یتمكن من الامتن

 .السلوك في المستقبل

ره                –ثانيا  بق ذك ا س سیا مم داء جن شكل اعت ا ت ي ارتكبھ رة الت ة الأخی ت الجریم  إذا كان

  . أن یتمكن الفاعل من السیطرة على انفعالاتھ ورغباتھ ونزواتھولیس من المحتمل

ویترتب على ذلك أن المحكمة إذا انتھت إلى أن المتھم شخص خطر، فإن لھا أن         

  .تحكم علیھ بالحبس مدة غیر محددة



 

 

 

 

 

 ٧٣

سیة            ا للأمراض النف ین طبیب زم أن تع وقبل أن تصل المحكمة إلى ھذه النتیجة یل

 ھل المتھم من المحتمل أن -الأول: ل في الإجابة على سؤالین مع تحدید مھمتھ التي تتمث    

لاج   –یعود إلى الإجرام العنیف مرة أخرى عند الانتھاء من عقوبتھ؟ الثاني    ن ع  ھل یمك

  ھذا المتھم؟

راج           ھ لا یجوز منحھ الإف صا خطرا أن ھ شخ كما یترتب على اعتبار المحكوم علی

د   اك م نوات، أي أن ھن لاث س ضي ث ل م شرطي قب راج ال ل الإف ا قب ب احترامھ ن یج ة أم

  .الشرطي عنھ

سبة للمجرم          دة بالن دد الم ر مح بس غی وقد تعدل القانون الكندي لكي یتفادى الح

دة        ل الم رة المجرم طوب ھ فك دلا من د   .   long term offenderالخطر وأدخل ب وتعتم

  : تلك الفكرة على العناصر التالیة 

  .ة ثم ثانيا تحديد الأثر المترتب على ذلك تحديد من هو ارم طويل المد-أولا
 فعند محاكمة متھم عائد إلى الإجرام تقدم النیابة العامة في كندا طلبا إما باعتبار 

ین الخطرین        دة أو المتھم ین طوال الم ة   . المتھم منتمیا إلى طائفة المتھم وم المحكم وتق

ھ       ى الإجرام  بالنظر في الموضوع بعد ندب أخصائي نفسي لتقدیر احتمال عودت ي  .  إل وھ

ت                أمر بوضعھ تح م ت ددة ث دة مح الحبس م ھ ب م علی دة تحك إن قدرت أنھ متھم طویل الم

ن              ة م ساعدة ومراقب دابیر م ضع لت ث یخ الملاحظة في وسطھ الحر بعد الإفراج عنھ، حی

نوات       شر س ى ع د عل دة لا تزی اعي لم صائي اجتم سي وأخ صائي نف ة . أخ  –وللمحكم

ث لا   – النفسي   استنادا إلى تقریر الطبیب     إن قدرت أن المتھم یمكن علاجھ وتقویمھ بحی

دة    -یعود إلى الإجرام إن ھو عاد إلى المجتمع        ل الم ا طوی اره مجرم وإن .  أن تأمر باعتب

ى          سھ إل قدرت أنھ مجرم خطر تحكم علیھ بالحبس غیر محدد المدة ویخضع في اثناء حب

  .برامج للعلاج



 

 

 

 

 

 ٧٤

ك ا       ى تل ي إل ن ینتم صل       بالنسبة لتحدید م دي، نص الف انون الكن ا للق ة وفق لطائف

 من التقنین الجنائي الكندي على أنھ یدخل ضمن تلك الطائفة من یتوافر فیھ (1) 753.1

  :صفتان

   أنھ من المحتمل أن یعود إلى ارتكاب الجریمة:الأولى 

ن    :الثانيــة  ھ م ي منع ھ ف ة حول ة الاجتماعی ساعد  الرقاب ل أن ت ن المحتم ھ م  أن

  .الجریمة 

ادة  وق ت الم اب    (2)753.1د عرف ال ارتك صود باحتم دي المق ین الكن ن التقن  م

صل             ي الف ا ف شار إلیھ سیة الم ن الجرائم الجن ة م  151الجریمة بأنھ سبق ارتكاب جریم

  وما یلیھا ،

ن         ر م یضاف إلى ذلك أن المجرم أظھر من سلوكھ السابق تورطھ في ارتكاب أكث

ال     ن احتم شف ع ا تك وع مم ذا الن ن ھ ة م دنیا أو  جریم ذاء ب ضمن إی ة تت ھ جریم  ارتكاب

  نفسیا للغیر،

ك    ن تل ھ ع ھ ، وإدانت اه لدی ذا الاتج ود ھ ضمن وج رة تت ة أخی ھ جریم م ارتكاب  ث

ذا          اب ھ رر ارتك الجریمة الأخیرة والتي تدل على توافر تلك الخطورة لدیھ بأنھ سوف یك

  .النوع من الجرائم 

انون   ال الق س  Sex Offenders Actوقد تم إدخ سبب    ١٩٩٧نة  ل را ب ي إنجلت ف

ي              ة للمجرمین ف ة العقابی دلت المعامل ام فتع رأي الع ارتكاب جرائم جنسیة بشعة ھزت ال

فإذا كانت الجریمة من ھذا النوع معاقبا علیھا بالحبس مدة عشر . ھذا النوع من الجرائم

راج مع وضعھ                     نح الإف دة ولا یم دد الم ر مح الحبس غی ھ ب م علی ھ یحك سنوات فأكثر فإن
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شكل خطرا          ت د ی حت المراقبة إلاّ إذا قررت لجنة الإفراج الشرطي أن المحكوم علیھ لم یع

  ). ١(فإذا لم یتحقق ذلك فإنھ یمكن أن یقضي بقیة حیاتھ في السجن. على الغیر

ة        وإذا كانت الجریمة معقبا علیھا بالحبس مدة تقل عما سبق كما لو كانت العقوب

ا أن تح      ة لھ وم        خمس سنوات، فإن المحكم ا المحك ضي منھ بس؛ یق نوات ح ثلاث س م ب ك

ت                 ا تح صف أخرى یوضع خلالھ نة ون دة س ھ لم رج عن سجن ویف علیھ سنة ونصف بال

ن           . المراقبة دلا م وللمحكمة أن تحكم بأن یقضي المحكوم علیھ في مدة المراقبة سنتین ب

صف   اء           . سنة ون ى انتھ ھ حت راج عن رفض الإف شرطي أن ت راج ال ة الإف لطة لجن ن س وم

بس              الح دة الح اء م د انتھ ة بع دة المراقب دأ م ة وتب ن المحكم ده م الحبس ض كم الصادر ب

  ).٢٤٧فصل ( كاملة 

  :الأثر المترتب على الخطورة الإجرامية الجنسية -
ي              سیة ف ة الجن ن الناحی ھ خطر م ا بأن صا معین ف المحكمة شخ ى وص یترتب عل

  :القانون الكندي ما یلي

وع وق      -١ ذا الن ن ھ ة المجرم م د إدان ى      عن إن عل ھ، ف ائي علی م الجن دار الحك ل إص ب

نتین          ن س ل ع دة لا تق الحبس م ھ ب م علی انون    . المحكمة أن تحك إن الق الي ف وبالت

الكندي یستبعد تطبیق الظروف المخففة التي یمكن أن تنزل بالعقوبة إلى أقل من      

 .سنتین

ة      -٢ ة اجتماعی ت رقاب ى    supervision orderوضع المجرم تح د عل دة لا تزی  لم

 .سنواتعشر 

                                                             
(1)Alisdair A. Gillespie, SENTENCING DANGEROUS SEX 

OFFENDERS, 2006 Inter Alia 36, 39 (2006),p. 36 
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راف      ة الإش إن لجن ھ، ف ة علی ات المفروض ب للالتزام ة المراق ة مخالف ي حال وف

تم                 دة ی ك الم لال تل ي خ ا ، ف سعین یوم دة ت ة لم ة الاجتماعی ذ المراقب یمكن أن تعلق تنفی

شفى    ي مست سجن أو ف ي ال ذلك ، أو ف صة ل ة مخص ي دار للرعای ا ف شخص إم داع ال إی

  .للأمراض العقلیة

ة        ویجوز إلغاء المرا  ى المحاكم ا إل ة الخاضع لھ تم إحال ذ ی قبة الاجتماعیة وعندئ

صل          ا الف نص علیھ ا ی ة كم عن جریمة مخالفة التزامات الوضع تحت المراقبة الاجتماعی

  . من التقنین الجنائي الكندي(1) 753.3

  :ارمون المضطربون جنسيا في القانون الكندي -
نة             دا س ي كن ى الإجرام ف ود إل انون الع دة     ١٩٤٧أدخل ق دد الم ر مح بس غی  الح

  ).١(للمجرم المعتاد ویدخل في تلك الطائفة المضطربین جنسیا

انون     در ق ك ص د ذل  The Criminal Sexual Psychopath     بع

legialatlon,  نة رائم  ١٩٤٨س رمین للج ن المج سیا م ى نف ستھدف المرض ان ی   وك

سیة   ون جرائم جن     -: الجن ذین یرتكب سیا أي ال ین جن ة،   المفترس ادون -سیة عنیف  المعت

على ھذا النوع من الجرائم ویبدأون بجرائم جنسیة قلیلة الأھمیة ثم یتطور إجرامھم إلى   

سامة   ر ج سي       –. الأكث شذوذ الجن ل ال سیة مث شكلات نف ن م انون م ن یع ل  – م ن یحتم  م

  . ارتكابھم جرائم في المستقبل

دد     ورد الفعل على تلك الجرائم وفقا للقانون الكندي ھو الح          ر مح الحبس غی م ب ك

دیم           المدة  الذي في أثنائھ یخضع المجرم إلى برامج علاج ولا یتم الإفراج عنھ إلاّ بعد تق

                                                             
(1) Joy Irving, id, p. 40 
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ذا           ھ لھ ى ارتكاب ؤدي إل سي الم ن المرض النف فائھ م ام ش د تم صین تفی ن مخت اریر م تق

  .النوع من الجرائم

انون  در ق م ص  The Dangerous Sexual Offender Legislationث

سنة  ذي١٩٦١ل وا        وال ذین أثبت ؤلاء ال رمین ھ ن المج وع م ذا الن صد بھ ضاه یق بمقت

ي      وا ف ن أن یرتكب شكل یمك لوكھم ب ي س تحكم ف دم ال سیة ع رائم الجن ي الج سلوكھم ف ب

زاوتھم       ي ن تحكم ف عف ال سبب ض ر ب ذاء للغی شكل إی وع ت ذا الن ن ھ الا م ستقبل أفع الم

  .وانفعالاتھم الجنسیة

ن المرضى جنسیا أو الخطرین جنسیا، فإن القاضي وسواء وفقا للقانون الأول ع

دة             دد الم بس مح دة وح دد الم ر مح بس غی ین ح ار ب شریع    . كان لھ أن یخت ع الت ن م ولك

ي        ل أن یعط رم قب ص المج لطة فح سیا س ر نف ان للخبی سیا ك رین جن ن الخط ر ع الأخی

  .القاضي رأیا في اعتبار الشخص منتمیا إلى الخطرین جنسیا

سیون       وقد انتقد قانون ا    اء النف م الأطب ك ھ دد ذل ن یح لخطورة الجنسیة ذلك أن م

ا      . وھم یختلفون حول تلك الطائفة    ر مزودة بم ة غی سة العقابی یضاف إلى ذلك أن المؤس

  .یكفي من برامج العلاج لھذا الصنف من المجرمین

انون      در ق ك ص د ذل  The Enactment of the Dangerousوبع

Offender Provisions,  الج  . ١٩٧٧  سنة ألغى ھذا القانون ما سبق من قوانین تع

ى           صر عل ھ، فھو لا یقت ال تطبیق المجرمین الخطرین كما تضمن ھذا القانون توسعا لمج

ون             ذین یرتكب ن المجرمین ال رھم م شمل غی ل ی ط ، ب سیة فق المجرمین في الجرائم الجن

ر  صیا خطی ذاء شخ شكل إی رائم ت ا  معاقserious personal injury offenceج ب

ضا             ا أی نوات أو شروعا فیھ شترط     . علیھا بالحبس مدة لا تقل عن عشر س م ی ھ ل ا أن كم

  .احتمال ارتكاب جریمة جنسیة ولكن اكتفى باحتمال ارتكاب جرائم تشكل إیذاء للغیر
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دة أو             دد الم بس مح وقد كان للقاضي أن یحدد إما أن یضع المتھم تحت نظام الح

دوث    . إلى طائفة المجرمین الخطرین  غیر محدد المدة إذا ثبت أنھ ینتمي       ن نظرا لح ولك

المحكوم علیھم من الخطرین جنسیا تم الإفراج عنھم بعد مضي ثلاثة  حوادث خطیرة من  

ال             ن الأطف یھم م ي عل ف مجن اموا بخط دة فق دیل       أرباع الم م تع تلھم، ت م ق صابھم ث واغت

ھ   فقد أصبح القاضي ملتزما عند تقریر أن المجرم خط      . القانون السابق  ر أن یفرض علی

  .عقوبة الحبس غیر محدد المدة

یس           ة ول دة طویل ن المجرمین لم ة أخرى م ثم أدخل تعدیل یتمثل في ظھور طائف

ة             ن جریم ر ع بس أو أكث سنتین ح بالحبس غیر محدد المدة، فلھ أن یحكم على المجرم ب

  .جنسیة ثم یتم وضعھ تحت مراقبة اجتماعیة لمدة تصل إلى عشر سنوات

ا         وبالنسبة ل  دى خطورة المجرم فإنھ ي م دد القاض ضاھا یح ي بمقت لإجراءات الت

دة     . تبدأ بالحكم بالإدانة والحكم بالعقوبة     لال م تماع خ وللنیابة العامة أن تطلب جلسة اس

ة       ال إجرامی ستة أشھر من صدور الحكم بالحبس بتقدیم الدلیل على وقوع سلسة من أفع

داءات   عنیفة أو جنسیة ترجح عودة المحكوم علیھ إل     ذاء أو اعت ى ارتكاب أفعال تشكل إی

  .جنسیة

دة              دد الم ر مح بس غی دة والح دد الم بس مح وإذا . فالقاضي لھ أن یختار بین الح

ر          ال كبی ن احتم ئ ع ث تنب ھ بحی كانت الجریمة من الخطورة وكذلك ظروف المحكوم علی

ر  إلى العود إلى جریمة عنیفة أو جنسیة شدیدة، فإن على المحكمة أن تحكم بال       حبس غی

دة   ق              . محدد الم ذي رفض النط ة أول درجة ال م محكم ي حك تئناف أن تلغ ة الاس ولمحكم

ى          ود إل ن یع ھ ل وم علی ى أن المحك دل عل ا ی د م ا لا یوج دة بینم دد الم ر مح الحبس غی ب

ر      . ارتكاب جریمة من النوع المحدد قانونا      الحبس غی ھ ب فالمجرم الخطر یجب الحكم علی

  .محدد المدة بشكل وجوبي
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ة      و ب لجن ن جان نوات م بع س د س دة بع دد الم ر مح م غی ذا الحك ة ھ تم مراجع ی

  .الإفراج الشرطي وفي حالة رفض الإفراج تتم تلك المراجعة مرة كل سنتین

لاج للمجرم           رامج الع ویعتقد البعض ان الحبس غیر محددة المدة لا یتمشى مع ب

سیة     شى   الخطر، ذلك أن العلاج في الوسط غیر الحر تحیطھ عوامل نف ة لا تتم  واجتماعی

ا   را مفروض صبح أم ذي ی لاج ال رة الع ع فك ن ).١(م ارات الأم ین اعتب ق ب ر أن التوفی غی

سبب      رین ب ؤلاء الخط ة ھ ي حال ة ف صعبة للغای سائل ال ن الم ي م لاج ھ ارات الع واعتب

ع حولھم       ى المجتم ذا         . خطرھم الداھم عل اء ھ ي أثن م ف ى سوى حجزھم وعلاجھ لا یبق ف

  .الحجز

  : ارم المفترس العنيف جنسيا في القانون الأمريكيظهور فكرة -
رمین       ة المج صت لمعامل شریعات خص ة ت ات الأمریكی ض الولای درت بع   أص

سیا ین جن ة . العنیف ات ولای ذه الولای ن ھ سنة Iowaم صل  (١٩٩٩  ل  ). 229Aالف

وم                 زام المحك ك إل ى ذل ضاف إل ة ی ن الجریم ة ع ى عقوب ثلا عل ر م انون الأخی وینص الق

ھ              علیھ ى حریت ودا عل ادة قی ضمن ع لاج یت امج للع ة برن سجن بمتابع  عند خروجھ من ال

رائم     ن الج ة م ب جریم ل أن یرتك ر یحتم ھ خطی ت بأن ة اقتنع ادام أن المحكم ة، م الفردی

  . الجنسیة العنیفة

دم         دأ ع ھ بمب ى إخلال تنادا إل توریة اس دم الدس انون بع ذا الق ى ھ ن عل د طع   وق

ل وا   ن فع خص ع ة ش واز محاكم رتین ج د م تنادا Double jeopardy. ح     واس

سلطات   ین ال صل ب دأ الف ھ لمب ى مخالفت رامج  . إل ھ بب ة بإلزام رار المحكم ا أن ق   كم

ال      ات احتم ا بإثب ق منھ ا یتعل ة م ة، خاص باب كافی ى أس اء عل صدر بن لاج لا ی   للع

                                                             
(1) Joy Irving, id, p.82 



 

 

 

 

 

 ٨٠

ذا البرن       Ewoldtوقد كان المحكوم علیھ     . ارتكابھ للجریمة  ة ھ ھ بمتابع م إلزام د ت امج  ق

ن      وع م ذا الن اب ھ ادة ارتك ى إع ھ إل ي یدفع طراب عقل ن اض اني م ھ یع ى أن تنادا إل اس

  ). ١(الجرائم

ة          ا لولای ة العلی ھ       Iowaوقد قضت المحكم وم علی ون المحك شترط أن یك ھ لا ی  أن

انون             ضمنھ الق ا ت ي م ا یكف فاقدا كلیةً لإرادتھ في التحكم في أفعالھ الجنسیة العنیفة وإنم

ي          في تلك الولای   ن اضطراب عقل اني م ھ یع وم علی ة من أنھ إذا قام الدلیل على أن المحك

ن       یجعلھ غیر قادر على التحكم في أفعالھ من ھذه الناحیة، وحیث إن ھذا الدلیل یتوافر م

ھ             ھ ومقابلت وم علی ابقة ومعاصرة للمحك ال س ى أفع الخبرة العقلیة والنفسیة المستندة إل

زم أن     وقد أك ). ٢(شخصیا وظروفھ الشخصیة   ھ لا یل دت المحكمة في ھذه القضیة على أن

دة              لال م ي خ ل ف ذا الفع ل ھ اب مث ى ارتك ود إل یثبت للمحكمة أن المحكوم علیھ سوف یع

  . معینة، مادام القانون لم ینص على ھذا الشرط

رة              ھ للم ة ومحاكمت دعوى العادل ي ال ھ ف وم علی ق المحك ة ح أما ما یتعلق بمخالف

ل، ف  ن ذات الفع ة ع ة   الثانی لوب لمواجھ رض أس سألة ف دت أن م ا أك ة العلی إن المحكم

ھ  ة  ( خطورت ت المراقب عھ تح لال وض ن خ ة أو م سة مقفل ي مؤس ة ) ف ذه المرحل ي ھ ف

ك           ة وأن تل شكل دعوى جنائی ھ لا ی راج عن ل الإف بغرض تحدید خطورة المحكوم علیھ قب

                                                             
(1) In re Detention of Ewoldt,, 634 N.W.2d 622 (Iowa Sup. Ct. 2001). 
(2) Kansas v. Hendricks, 521 U.S. 346 (1997); In re Linehan, 594 N.W.2d 

867 (Minn. Sup. Ct. 1999), 23 MPDLR 583, cert. denied, 528 U.S. 1049 
(1999), and In re Detention of Brooks, 973 P.2d 486 (Wash. Ct. App. 
1999), 23 MPDLR 435. 



 

 

 

 

 

 ٨١

ة      ة مدنی دعوى الع         ). ١(الإجراءات من طبیع ضیات ال إن مقت ھ ف اء علی المفھوم   وبن ة ب ادل

  ).٢(الجنائي لا یلزم توافرھا

  ورفضت ,John Tittlebachوقد أكد القضاء الأمریكي ھذا الاتجاه في قضیة 

حجج المحكوم علیھ من أن الحكم  استند إلى أنھ یعاني من اضطراب عقلي یجعل عودتھ  

سبیبھ               ي ت م قاصرا ف ار الحك تملا باعتب را مح ة أم سیة عنیف اب جرائم جن د  . إلى ارتك وق

ن         قضت محكمة الاستئناف بكفایة التسبیب الذي استند إلى تقریرین مقدمین من اثنین م

الأطباء العقلیین والنفسیین بناء على دراسة حالة المحكوم علیھ ودراسة أفعالھ السابقة 

ھ         ن عودت والحالیة، والذي انتھى إلى توافر اضطراب عقلي وأن ھذا الاضطراب تجعل م

ى        إلى ارتكاب جرائم   ة إل را كلی ون مفتق شترط أن یك ھ لا ی تملا وأن  من ھذا النوع أمر مح

  ). ٣(التحكم في أفعالھ، وأنھ یكفي أن یكون تحكمھ في أفعالھ ضعیفا ولیس منعدما 

انون         سبة لق ر بالن صیة      Kansasویختلف الأم ى اضطراب الشخ ذي نص عل  ال

personality disorder        ذا ھ، ل ي أفعال تحكم ف دم ال ن ع دلا م دم    ب ة بع ضت المحكم ق

  ).٤(دستوریة ھذا القانون لأن اضطراب الشخصیة قد یرقى إلى درجة المرض العقلي

                                                             
(1) See In re Detention of Varner, 734 N.E.2d 226 (I11. Ct. App. 2000), 24 

MPDLR 
846. But see Illinois v. Winterhalter, 730 N.E.2d 1158 (Ill. Ct. App. 2000), 24 

MPDLR 659. 
(2) In re Detention of Williams, 628 N.W.2d 447 (Iowa Sup. Ct. 2001), 25 

MPDLR 679. 
(3) In re Detention of John Tittlebach, 754 N.E.2d 484 (Ill. Ct. App. 2001; 

re Detention of Trevino, 740 N.E.2d 810 (I11C.t . App. 
(4) In re Care & Treatment of Crane, 7 P.3d 285 (Kan. Sup. Ct. 2000). 



 

 

 

 

 

 ٨٢

ذي          ي وال وقد أكد القضاء الأمریكي أن التأثیر في الإرادة بسبب الاضطراب العقل

ذا              ن ھ ل م ي یجع یخلق میلا لدى المحكوم علیھ إلى العودة إلى ارتكاب الجریمة یكفي لك

ا     الشخص عنیفا جنس   شترط وجود     . یا وبالتالي یخضع للتدابیر المشار إلیھ ھ لا ی ر أن غی

 mentalھذا التأثیر في الإرادة، بل یكفي أن یتوافر لدى المحكوم علیھ اضطراب عقلي 

abnormality          اب تعدادا لارتك ر اس ھ أكث ة وتجعل ة أو الإرادی ھ الانفعالی ي قدرت  تؤثر ف

  ).١(جریمة جنسیة عنیفة

ن ذات   وتستبعد أحكام ال  ة ع قضاء الأمریكي أن یتعلق الأمر بمحاكمة للمرة الثانی

لیة            ضیة الأص ي الق ھ ف ي علی ن شھادة المجن سجیلا ع الفعل إذا قامت المحكمة بسماع ت

ك أن              سي، ذل ھ الجن ات انحراف ھ، لإثب وم علی ى المحك اب عل ع العق ى توقی ضت إل ي أف الت

ي    النیابة العامة علیھا التزام بإثبات انحراف المحكو       ك ف ات، وذل م علیھ بكافة طرق الإثب

ة           د ومواجھ ن موضوعھا ھو تحدی ھ ولك ة ل قضیة مختلفة لیس موضوعھا تحدید عقوب

  ).٢(خطورتھ الجنسیة العنیفة

ین     صل ب دأ الف ا لمب سبب مخالفتھ وانین ب ك الق توریة تل دم دس ن بع ى الطع وعل

ة مع         ي أدل ى القاض دیر خطورة    السلطات استنادا إلى أن ھذه القوانین تفرض عل ة لتق ین

واستندت في حكمھا إلى أن القضاء ھو . المحكوم علیھ، ردت المحاكم برفض ھذا الطعن  

  .الذي یحدد ذلك وأن رأیھم رأي استشاري

                                                             
(1) In re Leon G., 18 P.3d 169, (Ariz. Ct. App. 2001), 25 MPDLR 284; In re 

Commitment of W.Z., 773 A.2d 97 (N.J. Super. Ct. App. Div. 2001). 
(2) In re Detention of Williams, 628 N.W.2d 447 (Iowa Sup. Ct. 2001), 25 

MPDLR 665 



 

 

 

 

 

 ٨٣

ة        ل ولای ة مث ات الأمریكی وقد ظھرت فكرة المجرم العنیف جنسیا في بعض الولای

دة ض          دد الم ر مح الحبس غی ة   كالیفورنیا تسمح للمحكمة بأن تحكم ب ب جریم ده إذا ارتك

ود                 ل أن یع ن المحتم ھ م ة أن ھ رأت المحكم راج عن من ھذا النوع من الجرائم ثم قبل الإف

ستقبل    ي الم وع ف ذا الن ن ھ ة م اب جریم ى ارتك ة . إل ھ بالمراقب م علی ذ تحك ذه . عندئ ھ

وتجري ھذه المراقبة إما في الوسط المغلق أو في وسط  . المراقبة تتضمن برامج للعلاج 

  ).,.Cal. Welf. & Inst. Code §6600 et seq(حر 

 الطابع الھجومي لدى المجرم، فھو لا یعرف المجني    predator ویقصد بتعبیر   

ھ   وم علی رض الھج ھ بغ رف علی ھ تع ة أو أن ھ قلیل ھ ب ھ أو معرفت إن ). ١(علی الي ف وبالت

وم     svp(Sexual Violent Predator)قوانین  ا وھو مجرم محك  تواجھ مجرما معین

ھ  م ولا       علی یش معھ خاص لا یع ى أش ة عل سیة العنیف رائم الجن ن الج ریمتین م ن ج ع

رة أخرى             ھ م إذا  . یعرفھم معرفة كافیة ثم بعد حبسھ وقبل الإفراج عنھ یتم دراسة حالت ف

ى       ة عل سیة العنیف رائم الجن ن الج وع م ذا الن اب ھ ى ارتك ھ إل ل عودت ھ یحتم ضح أن ات

ة كاف   رفھم معرف م ولا یع یش معھ خاص لا یع انون    أش ذا الق ام ھ ب بأحك ھ یخاط ة، فإن ی

  .سابقة الذكر

ضیة        ي ق ضي ف ذلك ق ا ل ن    Ohio v. Jonesتطبیق ھ م ت تبرئت تھم تم   أن الم

ن جرائم         ن ع ھ وأدی ت زوجت ات اخ اغتصاب ومن شروع في اغتصاب على اثنین من بن

ة     svpجنسیة أقل لا یسري علیھ وصف        ائج القانونی ھ النت  ومن ثم لا یترتب في مواجھت

  ).٢(لھذا الوصف

                                                             
(1 ) Sexually/Mentally Dangerous Persons, 25 Mental & Physical Disability 

L. Rep. 1058, 1065 (2001), p. 1060 
(2) Ohio v. Jones, 754 N.E.2d 1252 (Ohio Sup. Ct. 2001 



 

 

 

 

 

 ٨٤

وقد أكدت أحكام القضاء الأمریكي على أن الحریة الفردیة للمحكوم علیھ من تلك    

ھ         ى أن سجن عل اتر ال ي دف ادام أن  svpالطائفة لا یتم العدوان علیھا بسبب تصنیفھم ف  م

ھ              ى متابعت ا عل یس معلق ھ ل شرطي عن راج ال ادام أن الإف شره، وم تم ن ھذا التصنیف لا ی

لاج امج الع سيلبرن تم   ). ١( الجن ھ ی ك أن صون، ذل و م ة فھ دعوى العادل ي ال ھ ف ا حق أم

إخطاره بذلك ومن حقھ أن یثبت عكس ما ھو مدون من جانب الإدارة العقابیة أو غیرھا         

ضور          ھ ح ن حق من الإدارات، كما أن النظر في أمره یتم من جانب محكمة بعد إعلانھ وم

  . الجلسات وتوكیل مدافع عنھ

س    ي یكت ف       ھل یلزم لك سي العنی رس الجن فة المفت ھ ص وم علی  أن SVPب المحك

دة      ات المتح ا للولای ة العلی ت المحكم ھ؟  أجاب ي إرادت تحكم ف ي ال ھ ف دا لإرادت ون فاق یك

ة   ضیة  –الأمریكی ي ق وانین     ,In re Detention of Ewoldt ف ا إن ق ك بقولھ ى ذل  عل

ن المجرمین الخ       ة م ك    الولایات التي وضعت نظاما خاصا لتلك الطائف ب ذل طرین لا تتطل

ھ           صفة علی ك ال اق تل دم انطب ا بع اعن أمامھ ي إذن  . الشرط، رافضة بذلك ادعاء الط فیكف

وفقا لرأي القضاء الأمریكي إثبات توافر علاقة السببیة بین الاضطراب العقلي وخطورة         

 ).٢(المحكوم علیھ التي تولد لدیھ میل إلى العود إلى ارتكاب الجرائم

ل          كما رفضت طعن المد  ن فع دم جواز محاكمة شخص ع دأ ع ة لمب عي بأن ھناك مخالف

رتین   د م ضاء        double jeopardyواح د انق ھ بع وم علی بس المحك ى أن ح تنادا عل  اس

  ).٣( ھو من طبیعة مدنیة ولیس جنائیة commitmentمدة عقوبتھ وإخضاعھ للعلاج
                                                             

(1) Jones 
v. Puckett, 160 F. Supp. 2d 1016 (W.D. Wis. 2001) :Harlow v.Fitzgerald, 457 

U.S. 800 (1982) 
(2) In re Commitment of W.Z., 773 A.2d 97 (N.J. Super. Ct. App. Div. 2001). 
(3) In re Detention of Ewoldt, 634 N.W.2d 622 (Iowa Sup. Ct. 2001) 
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ط  ن اض اني م ھ یع وم علی ات أن المحك ا لإثب د كافی دلیل یع أن ال ضى ب د ق راب وق

سیة             اب جرائم جن سي  (عقلي یجعل من المحتمل أن یعود إلى ارتك ذوذ جن ن   ) ش ك م وذل

) ١(الفحص الذي أجراه اثنان من خبراء الطب العقلي بمقتضى تقریر قدماه إلى المحكمة 

  ).٢(لشھادة المجني علیھ) فیدیو(ومن سماع تسجیل سمعي بصري 

                                                             
(1) In re Detention of Varner, 734 N.E.2d 226 (I11. Ct. App. 2000), 24 

MPDLR 
846. But see Illinois v. Winterhalter, 730 N.E.2d 1158 (Ill. Ct. App. 2000), 24 

MPDLR 659. 
(2) In re Detention of Springett, 2001 WL 913858 (Iowa Ct. App. Aug. 15, 

2001). 
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  المبحث الثاني
  تشديد عقوبة ارمين الخطرين

  ند النطق بالحكمع
  

الحكم          ق ب د النط ة عن ة العقابی ع المعامل ة صور رف ث لدراس ذا المبح صنا ھ خص

د المجرم الخطر             ة ض سالبة للحری ة ال صى للعقوب ي  (والتي تتخذ صورة رفع الحد الأق ف

؛ وعدم النزول عن حد أدنى للعقوبة السالبة للحریة ضد المجرمین الخطرین )أول مطلب

  ؛)في مطلب ثان(

  ب الأولالمطل
  رفع الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية

  ضد ارمين الخطرين
صى         د الأق ع الح الحكم رف من مظاھر التشدد مع المجرمین الخطرین عند النطق ب

رع أول (للعقوبة السالبة للحریة جوازیا للقاضي      صى    ) ونعالج ذلك في ف د الأق ع الح ورف

  ).وخصصنا لھ الفرع الثاني( جوبا لعقوبة المجرمین الخطرین إلى الحبس المؤبد و

  الفرع الأول
  رفع الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية

  جوازيا
ود                 ى الع دما نص عل ات عن انون العقوب ي ق صري ف شرع الم نھج الم وھذا ھو م

  .كظرف مشدد ولكن جعلھ ظرفا جوازیا



 

 

 

 

 

 ٨٨

رمین        ة المج ي مواجھ ة ف ة عقابی صري سیاس ات الم انون العقوب ع ق د وض فق

ادة         العائدی ي الم ي           ) ٤٩(ن إلى الإجرام ف ن الجرائم الت اب ع شدید العق ي ت ل ف ھ تتمث من

ا  ود فیھ روط الع وافرت ش وازي    ). ١(ت شدد الج رف الم ر الظ شدید مظھ ك الت ذ ذل ویتخ

  .للعقوبة

                                                             
   العود )١(

   -:  یعتبر عائدا ٤٩المادة 
  . من حكم علیة بعقوبة جنایة وثبت ارتكابة بعد ذلك جنایة او جنحة -١
ب ج       -٢ ة ارتك ت ان ر وثب ن        من حكم علیة بالحبس مدة سنة او اكث ل مضى خمس سنین م ة قب نح

  .تاریخ انقضاء ھذة العقوبة او من تاریخ سقوطھا بمضى المدة 
ب          -٣ ة ارتك ت ان ة وثب دة او بالغرام ن ستة واح  من حكم علیة لجنایة او جنحة بالحبس مدة اقل م

  .جنحة مماثلة للجریمة الاولى قبل مضى خمس سنین من تاریخ الحكم المذكور
ة        وتعتبر السرقة والنصب و    ب والاھان ر العی ذلك یعتب ود ، وك خیانة الامانة جنحا مماثلة فى الع

  .والسب والقذف جرائم متماثلة 
  ٥٠المادة 

د    ن الح أكثر م م ب سابقة ان یحك ادة ال ى الم ة ف صوص عن ود المن ال الع ى ح ى ف وز للقاض یج
  .الأقصى المقرر للجریمة قانونا بشرط عدم تجاوز ضعف ھذا الحد 

ى اى حال من الأحوال أن تزید مدة الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن على ومع ھذا لا یجوز ف    
  .عشرین عاما 

  ٥١المادة 
لاث       ل او ث ى الأق دة سنة عل ا لم ة كلتاھم دتین للحری وبتین مقی د بعق ى العائ م عل اذاسبق الحك

روقة او عقوبات مقیدة للحریة احدھما على الاقل لمدة سنة او اكثر وذلك لسرقة او اخفاء اشیاء مس
اء            رقة او اخف ة س نصب او خیانة او تزویر او شروع معاقب علیة فى الجرائم ثم ثبت ارتكابة لجنح
م     اشیاء مسروقة او نصب او خیانة امانة او تزویر او شروع معاقب علیة فى ھذة الجرائم بعد الحك

ى            ن سنتین ال شاقة م غال ال ة بالاش م علی ى ان یحك ن    علیة بأخر تلك العقوبات فللقاض دلا م خمس ب
  .تطبیق احكام المادة السابقة 

  
  

= 



 

 

 

 

 

 ٨٩

  :من تلك الأحكام يبين ما يلي

ود         - اك الع د وھن ام المؤب ود الع اك الع إنھ نص على أكثر من نوع من أنواع العود؛ فھن
 لخاص المؤقت وھناك الاعتیاد على الإجراما

 .إنھ اشترط سبق صدور حكم نھائي بالإدانة بعده ارتكب الجاني جریمة أخرى -

ادة   - ن الم ة م رة الثالث ي الفق ة ف م بالغرام صدور حك ى ب ھ اكتف ات ) ٤٩(إن عقوب
وم             دم خطورة المجرم المحك ى ع دل عل ذي ی ر ال ت، وھو الأم بخصوص العود المؤق

                                                   
= 

  ٥٢المادة 
اذا توافر العود طبقا لاحكام المادة السابقة جاز للمحكمة بدلا من توقیع العقوبة المبینة فى تلك   
ن           ا م المادة ان تقرر اعتبار العائد مجرما اعتاد الاجرام متى تبین لھا من ظروف الجریمة وبواعثھ

ة           احوال المتھم وماضیة ا    ذة الحال ى ھ دة وف ة جدی راف جریم ى اقت ن ھناك احتمالا جدیا لاقدامة عل
تحكم بایداعة احدى مؤسسات العمل التى یصدر بانشائھا وتنظیمھا وكیفیة معاملة من یودعون بھا 
راح ادارة           ى اقت اء عل ة بن الافراج عن دل ب قرار من رئیس الجمھوریة ، وذلك الى ان یأمر وزیر الع

  . النیابة العامة ، ولا یجوز ان تزید مدة الایداع فى المؤسسة على ست سنوات المؤسسة وموافقة
  ٥٣المادة 

 من ھذا القانون او اعتبارة مجرما ٥١اذا سبق الحكم على العائد بالاشغال الشاقة عملا بالمادة 
رائم المنصوص                    ن الج ة م ة جریم راج عن اریخ الاف ن ت لال سنتین م ى خ اعتاد الاجرام ثم ارتكب ف

لیھا فى تلك المادة حكمت المحكمة بایداعة احدى موسسات العمل المشار الیھا فى المادة السابقة ع
ة ولا         ة العام الى ان یأمر وزیر العدل بالافراج عنة بناء على اقتراح ادارة المؤسسة وموافقة النیاب

  یجوز ان تزید مدة الایداع فى ھذة الحالة على عشر سنوات 
  ٥٤المادة 

ة     ٥١یحكم بمقتضى نص المادة  للقاضى ان    اب جریم ة لارتك م علی  على العائد الذى سبق الحك
ا   ٣٦٨ و ٣٦٧ و ٣٥٦ و ٣٥٥من المنصوص علیھا فى المواد       ة كلتاھم  بعقوبتین مقیدتین للحری

ت           م ثب ر ث لمدة سنة على الاقل او بثلاث عقوبات مقیدة للحریة احداھما على الاقل لمدة سنة او اكث
ة م   ة جریم ادتین    ارتكاب ى الم ا ف ات    ٣٦٧ و ٣٥٥ن المنصوص علیھ ة بالعقوب م علی ر حك د اخ  بع

 السالفة
 



 

 

 

 

 

 ٩٠

ادة    . المحكمةعلیھ في رأي    ن الم ة م شددا    ) ٤٩(فتقرر الفقرة الثالث ا م ات ظرف عقوب
دة او                -٣: في حالة    تة واح ن س ل م دة اق الحبس م ة او جنحة ب ة لجنای م علی  من حك

ن          نین م س س ضى خم ل م ى قب بالغرامة وثبت انة ارتكب جنحة مماثلة للجریمة الاول
 تاریخ الحكم المذكور 

م  - اني ول ورة الج تم بخط م یھ ھ ل ان  إن ا إذا ك ر م ي أم ت ف ة أن تب ن المحكم ب م یتطل
 .الجاني ذا شخصیة إجرامیة أو لا

ادة          - ي الم دة ف ة جدی رم لجریم اب المج ال ارتك شرع باحتم ام الم ر اھتم ) ٥٢(یظھ
ھ   ط بقول رر فق ود المتك ى الع نص عل ي ت ات الت ام "عقوب ا لأحك ود طبق وافر الع اذا ت

ع      رر       المادة السابقة جاز للمحكمة بدلا من توقی ادة أن تق ك الم ى تل ة ف ة المبین العقوب
ن         ا م ة وبواعثھ ن ظروف الجریم ا م اعتبار العائد مجرما اعتاد الاجرام متى تبین لھ

دة       ة جدی راف جریم ى اقت ھ عل دیا لإقدام الا ج اك احتم یة أن ھن تھم وماض . أحوال الم
شائھا وتنظی        ا  وفى ھذه الحالة تحكم بإیداعھ إحدى مؤسسات العمل التي یصدر بإن مھ

أمر    ى ان ی ك ال ة ، وذل یس الجمھوری ن رئ رار م ا ق ون بھ ن یودع ة م ة معامل وكیفی
ة ،       ة العام ة النیاب سة وموافق وزیر العدل بالإفراج عنة بناء على اقتراح ادارة المؤس

 .ولا یجوز ان تزید مدة الایداع فى المؤسسة على ست سنوات 

ن       - ر م ت أكث اص المؤق ة    إنھ اھتم بالتماثل في العود الخ صیة الإجرامی ھ بالشخ اھتمام
ى       . لمرتكب الجریمة  ھ عل وقد یدل التخصص في الإجرام على اعتماد المجرم في حیات

ي      شاط الإجرام ذا الن ن وراء ھ دة       . التكسب م ي الوحی ست ھ صورة لی ذه ال ر أن ھ غی
ة  ورة الجریم رم أو خط ورة المج ى خط دل عل ي ت رة . الت رر الفق ادة ) ٣(فتق ن الم م

الحبس     -٣: "ا مشددا في حالة   عقوبات ظرف ) ٤٩( ة او جنحة ب ة لجنای  من حكم علی
ى          ة الاول ة للجریم ب جنحة مماثل ة ارتك ت ان مدة اقل من ستة واحدة او بالغرامة وثب

  .قبل مضى خمس سنین من تاریخ الحكم المذكور
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ب            ر العی ذلك یعتب ود، وك ي الع ة ف وتعتبر السرقة والنصب وخیانة الامانة جنحا مماثل
  ". والسب والقذف جرائم متماثلةوالاھانة

و          - ة وھ ة العالی ة الخطورة الإجرامی ي حال دا ف إن المشرع المصري اعتمد تدبیرا واح
ة             " ة معامل ا وكیفی شائھا وتنظیمھ صدر بإن ي ی ل الت سات العم الإیداع في احدى مؤس

ي  " . من یودعون بھا قرار من رئیس الجمھوریة     تلك الصورة من التدابیر لا تكفي ف
لاح           الواقع ا للإص ر منھ اد المجرم أكث ي لإبع نص    .  للإصلاح وإنما ھ ك ت ي ذل ) ٥٢(ف

ن       "عقوبات على أنھ     دلا م اذا توافر العود طبقا لأحكام المادة السابقة جاز للمحكمة ب
ى     توقیع العقوبة المبینة فى تلك المادة ان تقرر اعتبار العائد مجرما اعتاد الاجرام مت

الا        تبین لھا من ظروف الجریمة وبو      اك احتم یة ان ھن تھم وماض اعثھا من احوال الم
دى          ھ اح م بإیداع ة تحك ذه الحال ى ھ دة وف ة جدی راف جریم ى اقت ھ عل دیا لإقدام ج
رار           مؤسسات العمل التى یصدر بإنشائھا وتنظیمھا وكیفیة معاملة من یودعون بھا ق

ى اقتراح من رئیس الجمھوریة ، وذلك الى ان یأمر وزیر العدل بالإفراج عنة بناء عل
ادارة المؤسسة وموافقة النیابة العامة ، ولا یجوز ان تزید مدة الایداع فى المؤسسة         

 ".على ست سنوات

دابیر أخرى            - ة ت اع أی اب دون اتب شدید للعق راد ت ى إی ود عل إنھ اعتمد في مواجھة الع
رة                ة الأخی ي الجریم ھ ف م علی د الحك اء أو بع ي اثن ھ ف . لمواجھة خطورة المحكوم علی

یجوز للقاضي في حال العود المنصوص عنة "عقوبات على أنھ    ) ٥٠( المادة   فتنص
دم    فى المادة السابقة ان یحكم بأكثر من الحد الأقصى المقرر للجریمة قانونا بشرط ع

  .تجاوز ضعف ھذا الحد

ومع ھذا لا یجوز فى اى حال من الأحوال أن تزید مدة السجن المشدد أو السجن      

  ".على عشرین عاما
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ھ  - صیة       إن ن شخ شف ع ي تك رائم الت ا للج ا خاص ول اھتمام م ی صري ل شرع الم الم

رائم        ط بج تم فق ا اھ سیة وإنم رائم الجن ة والج رائم العنیف ل الج رم مث ة للمج إجرامی

 .الأموال

 إنھ جعل التشدید ظرفا مشددا جوازیا  -

ادة             - ي الم د ف ام المؤب ود الع ل الع دود      ) ٤٩(إنھ جع زمن دون ح ي ال دا ف ات ممت عقوب

ھ         وھو   ة حیات ي نھای . ما یتنافى مع فكرة خطورة المجرم الذي ارتكب جریمة أخرى ف

ة            ي حال شدد ف وافر الظرف الم  -١: " فتنص الفقرة الأولى من المادة السابقة على ت

  ".من حكم علیة بعقوبة جنایة وثبت ارتكابھ بعد ذلك جنایة او جنحة

دین    تلك ھي في مجملھا الخطة التي تتبعھا التشریعات العربی         ة العائ ي مواجھ ة ف

ى الإجرام   واد  . إل نص الم الات    ) ١٠٨(و ) ١٠٧(و ) ١٠٦(فت ى ح ادي عل ات اتح عقوب

اص          ود الخ د والع ام المؤب مماثلة لما تضمنھ القانون المصري حیث أورد حالة العود الع

  . المؤقت والعود المتكرر ونص على التشدید بحیث یكون جوازیا

ادة       صت الم اه ن س الاتج ي نف ة     ) ٩٥(وف شدید عقوب ى ت ري عل ات قط عقوب

ى الإجرام         ود إل الات الع وافر ح د ت الجریمة بما یزید على الحد الأقصى المقرر قانونا عن

ت        اص مؤق د وعود خ ام مؤب شدید جوازي     . التي حددتھا وھي عود ع وحظ أن الت ا ل كم

صري    شرع الم ل الم ا فع ي كم انون   . للقاض نص الق رر ی اص المتك ود الخ ة الع ي حال وف

ضا    الق وازي أی شدید ج ھ ت شدید ولكن ى الت ري عل ادة (ط ات٩٦الم رف ).  عقوب ولا یع

رام  ى الإج اد عل ري الاعتی انون القط ادة   . الق ي الم ویتي ف زاء الك انون الج رج ق ولا یخ

د         ) ٨٦(والمادة  ) ٨٥( ام المؤب ود الع ا الع عن تلك الأفكار فقد قصر العود في حالتین ھم

  .وبة جوازیاوالعود الخاص كما جعل تشدید العق
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  الفرع الثاني
  رفع الحد الأقصى لعقوبة ارمين الخطرين

  إلى الحبس المؤبد وجوبا
  :المقصود بالتشديد الوجوبي إلى المؤبد - 

یھم            دة عل ات مؤب م بعقوب ا نحو الحك ع المجرمین الخطرین اتجاھ اتخذ التشدد م
نھم   كظرف مشدد لما ارتكبوه من جرائم مع تطلب شروط عدیدة قبل الإفراج     شرطي ع  ال

  .في بعض التشریعات

سنة     دا ل ي كن ل ف انون القت ك أن ق ن ذل ة  ١٩٧٦م ن الدرج ل م ة القت ل عقوب  جع
ن     ٢٥الأولى السجن مدة لا تقل عن        سجن م شرطي وال ن الإفراجال  سنة قبل الاستفادة م

  . سنة٢٥عشر سنوات إلى 

ت ع      ا إذا كان دیر م سان لتق وق الإن ة لحق ة الأوربی ت المحكم د تعرض ة  وق قوب
دة   شاقة المؤب غال ال د (الأش سجن المؤب وق    ) أو ال ة لحق ة الأوبی ام الاتفاقی الف أحك یخ

د المجرم        صدر ض ا ت ن أنھ الإنسان باعتبارھا عقوبة قاسیة وغیر إنسانیة على الرغم م
نة       . الخطر الذي یرتكب الجرائم البشعة     ي س صادر ف ا ال بة حكمھ ي بمناس وقد كان ذلك ف

  ).١(ة البریطانیة ضد المملكة المتحد٢٠١٣

دة            شاقة المؤب یھم بالأشغال ال    وقد تعلقت وقائع القضیة بثلاثة من المحكوم عل

ار       م باعتب البین الحك في انجلترا رفعوا دعواھم أمام المحكمة الأوربیة لحقوق الإنسان ط

ستقلة           –الأشغال الشاقة المؤبدة     ضیة م ي ق ل ف یھم ك ا عل ضي بھ ي قُ یة   - الت ة قاس عقوب

                                                             
(1) Cour européenne des droits de l'homme gde ch. 09-07-2013, n° 

66069/09, Traitement inhumain ou dégradant : conventionnalité d'une 
peine perpétuelle, Recueil Dalloz 2013 p.2081 



 

 

 

 

 

 ٩٤

ى    ) ٣(كرامة الإنسانیة بالمخالفة لحكم المادة      وحاطة بال  لا إل ة توص من الاتفاقیة الأوربی

  . الحكم بإلغائھا

 مایو ٢٠ قد ارتكب جریمة قتل عمد في M.Vinter      كان  الأول وھو السید    

نة  دة  ١٩٩٦س د م ع تحدی شاقة م غال ال ھ بالأش م علی ى ١٠ وحك د أدن نوات كح    س

 وفي أثناء مدة الإفراج  الشرطي ٢٠٠٥أغسطس سنة    ٤وتم الإفراج الشرطي عنھ في      

دا    ھ عم ل زوجت ام بقت راج        . ق دون إف شاقة ب غال ال ھ بالأش ضي علی ھ ق د محاكمت وعن

  ).١(شرطي

 فقد ثبتت إدانتھ عن قتل والدیھ  C.M.Bamberأما المدعي الثاني فھو السید 

ن ٢٨وأختھ بالتبني واثنین من أطفالھا صغار السن عمدا في    ضت  . ١٩٨٦ة  أكتوبر س ق

دة     ى    ٢٥المحكمة بالحكم علیھ بالأشغال الشاقة المؤبدة مع الحكم علیھ بم د أدن نة كح  س

دل     ر الع ب وزی ن جان ھ م ة حالت ل مراجع ي    (قب ھ ف ل تعدیل زي قب انون الإنجلی ا للق وفق

  .وقد رفض الوزیر وقتئذ منحھ إفراجا شرطیاً). ٢٠٠٣

نة    انون س دیل الق د تع وم عل ٢٠٠٣وعن دم المحك ة   تق ى المحكم ب إل ھ بطل ی

صاص       ن اخت یس م ة ول صاص المحكم ن اخت ك م بح ذل ث أص ھ حی ة حالت لمراجع

الات الأشغال         .الوزیر قضت المحكمة بأن حالتھ تدخل وفقا للقانون الجدید وقتئذ ضمن ح

  الشاقة المؤبدة دون إفراج شرطي

كام وقد قضت محكمة الاستئناف في إنجلترا بأن الحكم الصادر علیھ لا یخالف أح      

ادة  ضیة    ) ٣(الم وء ق ي ض ة ف ن الاتفاقی نة Kafkaris c. Chypreم  ، ٢٠٠٨ س

                                                             
(1) Arrêt Vinter et autres c/Royaume-Uni du 17 juillet 2013 
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ا        ة بھ ضت المحكم دما ق دیلھا عن ن تع ان یمك شاقة ك غال ال ة الأش ار أن عقوب   ، )١(باعتب

ورادات   س الل د مجل د أی ا (وق ة العلی نة   ) المحكم ي س م ف ذا الحك ة ھ  .٢٠٠٩البریطانی

ن ق  ھ ع م علی د حك ث فق اعن الثال ا الط یھم  أم ي عل خاص، المجن ة أش ل أربع   ت

ك         ب تل د ارتك ة، وق ى الطائف ي إل ان ینتم ذلك ك و ك سیا وھ شواذ جن ن ال انوا م   ك

سیة   ھ الجن باع رغبات ة لإش شاقة    .الجریم غال ال ة الأش ھ بعقوب ة علی ضت المحكم   ق

ذ    (المؤبدة بدون إفراج شرطي وقد رفض وزیر العدل    ھ وقتئ ) ٢وفقا للقانون المعمول ب

ة         ٢٠٠٢بر سنة    سبتم ٢٧في   ا عقوب ى أنھ د عل ع التأكی شرطي م الإفراج ال سمح ب  أن ی

  .نھائیة

ھ     صادر علی م ال أن الحك ة ب ا البریطانی ة العلی ام المحكم ث أم اعن الثال ن الط طع

ادة        ة     ) ٣(بالأشغال الشاقة المؤبدة دون إفراج یخالف الم ضت المحكم ة ورف ن الاتفاقی م

ي     نة     ١٢دعواه ف ة س ار أن ٢٠٠٨ یونی ي         باعتب ن ف ھ الطع ن حق ان م ھ ك وم علی  المحك

الحكم الصادر ضده وباعتبار أن الحكم بالمؤبد دون إفراج شرطي صدر من محكمة وفقا  

ا      ول بھ زي المعم انون الإنجلی صوص الق ى ن النظر إل ضیة وب روف الق دت  . لظ د أك وق

ن المج        ة م ي  المحكمة خطورة الأفعال المرتكبة من جانب الطاعن بالنظر إلى قتلھ لأربع ن

م  . علیھم مع سبق الإصرار، إشباعا لرغبتھ الجنسیة السادیة       ع الإث . فالعقوبة متناسبة م

ادة               م للم ذا الحك ة ھ دم مخالف ا بع ة العلی ضت المحكم ار أن    ) ٣(لذا ق ة باعتب ن الاتفاقی م

قان  ھ ش رطي ل راج ش شاقة دون إف غال ال ة الأش ن عقوب رض م ق : الغ ابي وش ق عق ش

ائي شق الأ . وق ى ال ب عل ة    ویترت ر حمای خص خطی ن ش شرطي ع راج ال دم الإف ر ع خی

  ).  ٢(للمجتمع

                                                             
(1) Kafkaris c. Chypre ([GC], n° 21906/04, CEDH 2008) 
(2) R. v. Lichniak et R. v. Pyrah ([2003] 1 AC 903) 
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د          م بالمؤب ن الحك ع م وقد استقرت أحكام تلك المحكمة على أنھ لیس ھناك ما یمن

شعة     ة ب ب جریم ن یرتك ى م رطي عل راج ش اة دون إف دى الحی ضاء  ). ١(م تمر الق واس

إنجلترافي ق           تئناف ب اكم الاس دى مح ضت إح نھج فق ذا ال ى ھ زي عل  .R vضیة الإنجلی

Bieber   راج شرطي نظرا          ٢٠٠٩ سنة د دون إف  بأنھ إذا قضت المحكمة بالحبس المؤب

ام    الف أحك ا یخ ھ م یس فی رم ول ع الج ب م ك یتناس إن ذل رم، ف ة والمج لخطورة الجریم

ي         ). ٢(الاتفاقیة الأوربیة  ضي ف سابق لتق ضائھا ال س ق ى نف واستمرت المحكمة ذاتھا عل

نة   ضیة   –٢٠١٢س ي ق راج     R v. Oakes and others ف د دون إف م بالمؤب أن الحك   ب

سلطتھ    ا ل ا وفق ر یختارھ ذا الأخی أن ھ ي وب ى القاض ة عل ة مفروض یس عقوب رطي ل ش

یض         ل التخف ھ لا تقب ة ثابت ست عقوب ا لی التقدیریة وفي حدود ما نص علیھ القانون وأنھ

ة              ة الأوربی ام الاتفاقی الف أحك ا یخ ب  ). ٣(في ذاتھا ولیس فیھا م ى طل ة  وردا عل  الحكوم

ذا             أن ھ سلیمھ ب وب ت ع المطل د دف ل العم ي للقت الأمریكیة تسلیم أحد المتھمین في جریمت

راج    دة دون إف ات المتح ي الولای د ف الحبس المؤب ھ ب م علی ھ للحك وف یعرض سلیم س الت

ادة   ة  ) ٣(شرطي وأن ذلك یخالف الم ن الاتفاقی ا   . م ة العلی ضیة   -ردت المحكم ي ق  R ف

(Wellington) v. Secretary of State for the Home Department  نة  س

ا أن  ) ٣(على ذلك بأنھ لیس في تلك العقوبة ما یخالف المادة       -٢٠٠٨ من الاتفاقیة طالم

ر         ي التكفی ا وھ رف بھ ة المعت راض العقابی ن الأغ رض م ستجیب لغ د ی بس المؤب الح

  ).٤(والردع
                                                             

(1) R. v. Secretary of State for the Home Department, ex parte Hindley 
([2001] 1 AC 410, HL) et R. v. Anderson ([2003] 1 AC 837, HL) 

(2) R v. Bieber ([2009] 1 WLR 223) 
(3) R v. Oakes and others ([2012] EWCA Crim 2435) 
(4) R (Wellington) v. Secretary of State for the Home Department ([2008] 

UKHL 72) 
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ى       سابق عل ضت   ٢٠٠٣أما فیما یخص سلطة وزیر العدل وفقا للقانون ال د ق ، فق

ة     ا البریطانی ة العلی ضیة   –المحكم ي ق  R (Anderson)   v. the Secretary of ف

State for the Home Department ن  ) ٦( بأن ذلك یخالف المادة -٢٠٠٣ سنة م

  ).١(الاتفاقیة الأوربیة التي  تكرس الحق في الطعن القضائي

دام ف    ة الإع ت عقوب د ألغ دة ق ة المتح ضى ویلاحظ أن المملك د بمقت ل العم ي القت

انون   ى     ( (Abolition of Death Penalty Act 1965)ق ادة الأول رة  -الم الفق

ي           صادر ف انون ال ن الق ة        ). ١٩٦٥الأولى م دیلا لعقوب د ب سجن المؤب بح ال الي أص وبالت

  .الإعدام في الجرائم الخطیرة

ي   دة لك شاقة المؤب غال ال وع الأش ي موض زي ف انون الإنجلی ور الق د تط د وق یعت

ان نص       . بخطورة المجرم استنادا إلى خطورة الجریمة المرتكبة  ك ك ین ذل ن أجل تقن وم

ادة   ي الم زي ف انون الإنجلی ي  ٢ -٢٦٩الق صادر ف انون ال ن الق نص  . ٢٠٠٣ م ذا ال ھ

راج       دون إف شاقة ب السابق قد وضع جدولا یحدد للمحكمة حالات الحكم بعقوبة الأشغال ال

ددھا      شرطي وحالات الأشغال الشاقة    ة تح  مع جواز الإفراج الشرطي بعد مرور مدة معین

  .المحكمة بحسب خطورة الجریمة وخطورة المجرم

  :وفقا لهذا الجدول حدد القانون السابق 
  :حالات الحكم على المتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة بدون إفراج شرطي وهي -أولا

:  الظروف المشددة التالیةالقتل العمد لأكثر من شخص عندما یقترن كل قتل بأحد      ) أ(

  .سبق الإصرار أو خطف المجني علیھ سلوك جنسي أو سادي

                                                             
(1) R (Anderson) v. the Secretary of State for the Home Department 

([2003] 1 AC 837) 
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  قتل العمد لطفل بعد خطفھ أو إذا كان الباعث ذا طابع جنسي أو سادي) ب(

  القتل العمد من متھم سبقت إدانتھ عن قتل عمد) جـ(

راجعـة  سـنة قبـل الم٣٠ حالات الحكم بالأشغال الشاقة مـع تحديـد حـد أدنـى -ثانيا
  :للإفراج الشرطي في الحالات التالية

 .قتل رجل شرطة أو حارس سجن في أثناء ممارستھ لوظیفتھ  ) أ(

 .ارتكاب القتل باستخدام سلاح أو مواد متفجرة  ) ب(

 القتل بغرض تحقیق ربح مالي مثل القتل بدافع السرقة) جـ(

 .القتل بغرض عرقلة سیر العدالة) د(

  . ساديالقتل المقترن بسلوك جنسي أو) ھـ (

 سـنة قبـل ١٥ حالات مقرر لها عقوبة الأشغال الـشاقة المؤبـدة مـع حـد أدنـى -ثالثا
  ): سنة١٨ سنة للأحداث أقل من ١٢(الفصل للإفراج الشرطي 

ن     رف م ا ظ وافر فیھ ن یت سابقة ولك الات ال داد الح ي ع دخل ف الات لا ت ي ح وھ

  :الظروف المشددة

 سبق الإصرار  ) أ(

 .بب السن أو بسب العاھة العقلیةحالة ضعف واضحة للمجني علیھ بس  ) ب(

 .إیقاع آلام نفسیة أو بدنیة بالمجني علیھ قبل وفاتھ  ) ت(

 .إساءة استعمال السلطة  ) ث(

 استعمال الإكراه أو التھدید بھ لارتكاب الجریمة  ) ج(
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ھ      ) ح( ھ أو تكلیف تھ لوظیفت اء ممارس ي أثن ھ ف ي علی ى المجن ة عل ت الجریم إذا وقع

 .للمصلحة العامة

 .فھا أو تقطیعھاإخفاء جثة القتیل أو اتلا  ) خ(

  قتل أكثر من شخص ) م(

  .القتل لأسباب عنصریة أو دینیة أو بواعث تتعلق بالمیول الجنسیة) ن(

ارتكاب القتل في حالة من حالات المعاقب علیھا بالأشغال الشاقة المؤبدة بدون ) ھـ(

  . سنة٢١إفراج شرطي إذا كان عمر المتھم یقل عن 

  :ت بالظروف المخففة التالیةكما تأخذ المحكمة في تلك الحالا

 .اتجھ نیة الفاعل إلى الضرب ولیس القتل -

 عدم توافر سبق الإصرار -

 توافر اضطراب عقلي یخفف من مسئولیة الفاعل -

 ارتكاب الفعل تحت مظنة الدفاع الشرعي -

 .ارتكاب الفعل بدافع الشفقة بالمجني علیھ -

  .إذا كان الفاعل لا یزال في مرحلة الشباب -

  :الأوربي من الحبس المؤبدموقف الس 
ي مجموعة     ١٩٧٦ابتداء من سنة      أصدرت لجنة الوزراء التابعة للمجلس الأورب

من القرارات والتوصیات بخصوص المسجونین الذین یقضون سجنا طویل المدة وكذلك   

دا      سا مؤب ضي حب نھم یق ن م م    . م ا رق ي قرارھ ي   ) ٢ (٧٦فف صادر ف نة   ١٧ال ر س  فبرای
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ضاء     والأول من نوعھ     ١٩٧٦ دول الأع ى ال أصدرت اللجنة السابقة التوصیات التالیة إل

  :بأن علیھا أن

ع      -١ تقصر النطق بالعقوبات طویلة المدة على الحالات التي تستدعي حمایة المجتم

 .ذلك

اء               -٢ ي أثن ب ف لاج المناس شجع الع أنھا أن ت ن ش ة م شریعیة وإداری دابیر ت تتبنى ت

 .تنفیذ العقوبات

نھم إذا   تتأكد أن جمیع حالات المس     -٣ شرطي ع جونین یتم فحصھا تمھیدا للإفراج ال

 توافرت شروطھ

ت               -٤ ذلك وإذا أثب ة ل شروط القانونی وافر ال د ت سجون عن تمنح الإفراج الشرطي للم

ام         ردع الع ارات ال راج، ولا تحول اعتب ذا الإف فحص حالة المسجون استحقاقھ لھ

 .دون منح الإفراج الشرطي

 .طویلة المدة لكي تطبق على الحبس المؤبدتطوع المبادئ التي تحكم العقوبات  -٥

اعي         -٦ سي الاجتم ي النف ص الطب د للفح الحبس المؤب یھم ب وم عل ضع المحك  تخ

  . سنة على الأقل١٤العقلي بعد مرور ثمان سنوات إلى 

نة  سابقة س ة ال ت اللجن ا أوص رص ٢٠٠٣كم اد ف ضاء بإیج دول الأع  ال

ن     وا م ي یتمكن د لك یھم بالمؤب وم عل سجونین المحك ي  للم دماجھم ف أھیلھم وان ادة ت إع

ھ      شون فی ذي یعی ة    . المجتمع وبأن یحیوا حیاة محل احترام في الوسط ال دت اللجن ا أك كم

و                ة ول سالبة للحری ة ال ذ العقوب ي تنفی درج ف دأ الت على مبدأ تفرید المعاملة العقابیة ومب

صیة          ور شخ شجیع تط د لت بس المؤب دة أو الح ل الم بس طوی ة الح ر بعقوب ق الأم تعل

  .لمسجون في الوسط العقابيا
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ورتھم    ستمر خط رین لا ت سجونین الخط رة أن الم یات الأخی ضمنت التوص ا ت كم

الإجرامیة وأنھ من اللازم متابعة حالتھم من خلال الفحص الدوري لھم والذي یقوم على    

  .إقامة التوازن بین المخاطر والحاجات

دة   كما أنھ من اللازم تنظیم انتقال المسجونین بعقوبة مؤب       یھم لم دة والمحكوم عل

ب                ن جان رام م ا محل احت صبحون فیھ اة ی ى حی طویلة من الوسط المقفول في السجن إل

ة  اط التالی ار النق ي الاعتب ذ ف ع الأخ ع م د  : المجتم ل وبع ة قب ط معین داد خط رورة إع ض

راج         –الإفراج عنھم    ل الإف سجونون قب ا الم تفاد منھ ي اس رامج الت  الأخذ في الاعتبار الب

اطر          عنھم   اتھم والمخ ي ضوء احتیاج راج ف ذا الإف ومتابعة برامج تناسب ظروفھم بعد ھ

  .التي یتعرضون لھا ویتعرض المجتمع لھا

یھم          وم عل ھ للمحك سموحا ب شرطي م كما أوصت اللجنة بأن یكون منح الإفراج ال

م     یة رق ق التوص دة وف ة الم ات طویل یھم بعقوب وم عل د والمحك سنة ٢٢بالمؤب  ٢٠٠٣ ل

صوص الإ شرطيبخ راج ال شرطي    . ف راج ال روط الإف ى ش یة عل ك التوص صت تل د ن وق

ب                . وإجراءات منحھ  ھ لا یج ى أن یة عل ك التوص ي تل د ف ى التأكی ة عل ت اللجن د حرص وق

  .استبعاد المحكوم علیھم بالمؤبد من الاستفادة من الإفراج الشرطي

تثنا    ٢٠٠٣ لسنة ٢٣وقد نصت التوصیة رقم    یھم باس وم عل ل المحك ء  على أن ك

ن      تفادة م ة للاس م الفرص اح لھ ب أن یت ة یج دة للغای صیرة الم ة ق ھ بعقوب م علی ن حك م

سبب خطورتھم أو           زة ب ك المی ن تل الإفراج الشرطي ولا یجب اعتبار ھؤلاء مستبعدین م

  .خطورة أفعالھم

ة        ٧٧وتسمح المادة    ع عقوب  من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة بتوقی

ك      الحبس  المؤبد إذا      رر ذل ھ تب وم علی صیة للمحك ة الشخ . كانت خطورة الجریمة والحال

ھ    ٣-١١٠وتنص المادة    بس     ٢٥ على أنھ عندما ینفذ المحكوم علی ة الح ن عقوب نة م  س
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اك            ان ھن ا إذا ك د م ھ لتحدی وم علی ف المحك ص مل ادة فح ة بإع وم المحكم د تق   المؤب

ن ا ٥ و ٤ویحدث ذلك وفقا لنص الفقرة     .  ما یبرر تخفیضھا   ادة   م الات   ١١٠لم ي الح  ف

  :التالیة

ن    - ھ م ت ب ا قام ستمرة فیم ة م ة وبطریق ذ البدای ة من ع المحكم تھم م اون الم إذا تع

  .تحقیقات واتھامات

د         - ى تحدی ساعدتھا عل ة بم رارات المحكم ذ ق سھیل تنفی ھ بت وم علی ام المحك إذا ق

صا         ضات ل ات والتعوی ع الغرام ي دف لح الأموال محل الجریمة تمھیدا لمصادرتھا وف

  .ضحایا الجریمة

رر                  - ھ تب ي أحوال ر ف دوث تغی ى ح دل عل ذ ت اء التنفی ي أثن إذا توافرت لدیھ ظروف ف

  .تخفیض العقوبة

  .إذا أظھر  المحكوم علیھ في أثناء التنفیذ ندما على ارتكاب الجریمة -

 .إذا أظھرت الظروف أن ھناك احتمالا لاندماج المحكوم علیھ اجتماعیا -

  .فراج عن المحكوم علیھ ما یسبب اضطرابا اجتماعیاإذا لم لم یكن من شأن الإ -

  .مدى ما بذلھ المحكوم علیھ من مجھود في تعویض المجني علیھ -

 .حالة المحكوم علیھ الصحیة وسنھ وحالتھ العقلیة -

  :موقف التشريعات الأوربية من الحبس المؤبد للمجرم الخطر
س            ة تطور الم ھ   تتجھ التشریعات الأوربیة إلى السماح بمراجع وم علی جون المحك

 .بالحبس المؤبد عن طریق إعادة فحص حالتھ بعد مدة من الحبس



 

 

 

 

 

 ١٠٣

ر          ٢ -٥فتنص المادة    در الأم ھ إذا ص ى أن القبض عل ي ب ر الأورب انون الأم ن ق  م

ر               ذا الأم ذ ھ وم بتنفی ي تق عن جریمة معاقب علیھا بالحبس المؤبد، فإن على الدولة  الت

شریعاتھا تسمح بمراجعة موقف المحكوم علیھ بھذه  بالتأكد من الدولة طالبة تنفیذه أن ت      

  .العقوبة تمھیدا لإمكانیة تخفیضھا

ك              ع ذل ا م شرطي ولكنھ راج ال ام الإف ویلاحظ أن ھناك ست دول أوربیة تأخذ بنظ

ا            ي تعتبرھ ة الت سیة أو العنیف ة الجن ال بعض الجرائم ذات الطبیع تستبعد تطبیقھ في مج

لوك  دیل س ا لتع ال فیھ رة ولا مج لوفاكیا   خطی ر وس سا والمج ا وفرن ل بلغاری ا مث  فاعلھ

 وسویسرا

ي         ھ  ٢١وقد قضت المحكمة الدستوریة الألمانیة بخصوص الحبس المؤبد ف  یونی

ق       ١٩٧٧سنة   و تعل ة ول سالبة للحری  بأن مبدأ الكرامة الإنسانیة یحكم تنفیذ العقوبات ال

اده دمجھ في المجتمع الأمر بالحبس المؤبد بما یقتضي أن یتم تشجیع المسجون على إع

ابي           ھ العق ادة فحص ملف لال إع ن خ ع، م ى المجتم ودة إل دت   . وبالتالي تأھیلھ للع ا أك كم

  ).١(المحكمة في ھذا الحكم على أن إعادة تأھیل المحكوم علیھ ھو متطلب دستوري

سلیم    ب ت صوص طل ي خ ة ف توریة الألمانی ة الدس ضت المحكم ار ق ذا الإط ي ھ ف

د      تقدمت بھ الحكومة الترك  الحبس المؤب ا ب ب علیھ ة معاق تھم بجریم د   یة بخصوص م وق

وب                 ة المطل أن حال دات ب ة تأكی ة التركی ن الحكوم ة م توریة الألمانی ة الدس طلبت المحكم

ھ                 راج عن صھا لجواز الإف ادة فح تم إع د سوف ی الحبس المؤب تسلیمھ عند الحكم علیھ ب

تور  ردت الحكومة التركیة بأن رئیس ال . شرطیا عند توافر شروطھ    دولة یملك وفقا للدس

  .التركي أن یخفض العقوبة المحكوم بھا

                                                             
(1) 21 juin 1977 (BVerfGE, tome 45, p. 187). 



 

 

 

 

 

 ١٠٤

یس     لطة رئ ن أن س ند م ى س سلیم عل ة الت توریة الألمانی ة الدس ضت المحكم رف

ھ    دم ل ھ ولا تق ص حالت ادة فح ي إع عیف ف ل ض وى أم ھ س وم علی دم للمحك ة لا تق الدول

  .رطيفرصة حقیقیة لإعادة فحص ملفھ العقابي تمھیدا لمنحھ الإفراج الش

ة            ة الأوربی إن المحكم سا ف ي فرن دة ف شاقة المؤب  وفیما یخص عقوبة الأشغال ال

سمح            انون ی ادام الق ة، م ن الاتفاقی لحقوق الانسان قضت بانھا لا تخالف المادة الثالثة م

 ).١(في خصوصھا بالإفراج ولو بعد مدة طویلة بما یترك للمسجون أملا في الإفراج عنھ

 :مين الخطرين في القانون الإيطاليوضع الحبس المؤبد للمجر

ون             ٣ – ٢٧تنص المادة    ب أن تك ة لا یج ى أن العقوب الي عل تور الإیط ن الدس  م

ھ              ادة تأھیل ھ وإع وم علی دماج المحك ق ان . غیر إنسانیة ویتعین أن یكون ھدفھا ھو تحقی

ي     ة ف توریة الإیطالی ة الدس ان للمحكم ذلك ك ا ل نة  ٢٧تطبیق ھ س رأي ) ٢ (١٩٧٤ یونی

ح  ھ  واض شرطي عن راج ال ھ للإف وم علی ھ محك دم ب ب تق صوص طل انون . بخ ا للق ووفق

ل كغرض        . الإیطالي یقوم الوزیر بالفصل فیھ  ادة التأھی ة إع ة أن غای أت المحكم د ارت وق

ب    دستوري لتنفیذ العقوبة یجعل من الضروري أن یتم فحص حالة المحكوم علھ من جان

  .جھة قضائیة ولیس من جانب الجھة الإداریة

ة  و ضیان عقوب ا یق ا كان انیین أنھم ابطین ألم أن ض ي ش ا ف ة ذاتھ ضت المحكم ق

ھ           ون الغرض من ب أن یك ة یج ذ العقوب الحبس المؤبد عن جرائم حرب ارتكباھا بأن تنفی

                                                             
(1) CEDH 13 nov. 2014, req. no 10014/10, Bodein c/ France, AJ pénal 2015. 

105, obs. J.-P. Céré   – SUR cette peine « incompressible » on lira 
Y. Lecuyer (dir.), La perpétuité perpétuelle. Réflexions sur la réclusion 
criminelle à perpétuité, PUR., 2012. 

(2) n° 204/1974 



 

 

 

 

 

 ١٠٥

سمح                    ا ی د، بم بس المؤب ي الح ة ھ ك العقوب ت تل و كان ھ ول ھو إعادة تأھیل المحكوم علی

  ).١(بالإفراج الشرطي عنھما

صم      وفي خصوص نص الق    سمح بخ ان ی ل    ٢٠انون الإیطالي الذي ك ن ك ا ع  یوم

أن     حبس یبلغ ستة أشھر باستثناء الحبس المؤبد، قضت المحكمة الدستوریة الإیطالیة ب

ادة       سري نص الم ى    ٣-٢٧ھذا النص یخالف الدستور الإیطالي حیث ی تور عل ن الدس  م

  ).٢(كل العقوبات السالبة للحریة دون استثناء الحبس المؤبد

ادة   وفي خ  الإفراج        ١٧٧صوص الم سمح ب ي ت الي الت ات الإیط انون العقوب ن ق  م

ى                 ھ إل م إعادت راج وت ھ شروط الإف رج عن الف المف ھ إذا خ ى أن نص عل ن ت الشرطي ولك

ضت           شرطي، ق راج ال السجن في حالة الحبس المؤبد، فإنھ لا یستفید مرة أخرى من الإف

ذي یح       نص ال ارض     المحكمة الدستوریة الإیطالیة بأن ھذا ال شرطي یع راج ال ن الإف رم م

و                   دفھا ھ ان ھ تور إلاّ إذا ك ع الدس ق م د لا تتف بس المؤب ة الح الدستور مؤكدة بأن عقوب

شرطي               راج ال ھ فرصة الإف وم علی تح للمحك ا یف ا بم ھ اجتماعی إعادة تأھیل المحكوم علی

  ).٣(عنھ

ن        ل شخص یحرم م ى أن ك  وقد أكد العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة عل

  .حریتھ یجب معاملتھ معاملة إنسانیة مع احترام الكرامة الإنسانیة الواجبة للإنسان

من ) ٣(تطبیقا لكل تلك المبادئ أعملت المحكمة الأوربیة لحقوق الإنسان المادة      

ة      ة الحاط ذیب والمعامل ر التع ى حظ نص عل ي ت سان الت وق الإن ة لحق ة الأوربی الاتفاقی

  . الخاص بالمحكوم علیھ بالحبس المؤبدبالكرامة الإنسانیة على الوضع
                                                             

(1) N° 204/1974 
(2) 21 septembre 1983, n° 274/1983 
(3) 2-4 juin 1997, n° 161/1997 
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ن        واع م ة أن ین ثلاث ارق ب ة الف ة الأوربی ة بالمحكم دائرة الجنائی ت ال د أقام وق

  : النصوص التي تكرس الحبس المؤبد

ده        النوع الأول  ویتضمن النص على الحبس المؤبد مع تحدید حد أدنى یجوز بع

 ، مراجعة موقف المحكوم علیھ تمھیدا للإفراج عنھ شرطیا

ن    النــوع الثــاني د م بس المؤب ة الح ع عقوب ى جواز توقی نص عل ضمن ال  ویت

  جانب المحكمة بدون إفراج شرطي 

ن                    النوع الثالث د م بس المؤب ة الح ع عقوب ى وجوب توقی نص عل ضمن ال  ویت

  .جانب المحكمة بدون إفراج شرطي

م        ي یحك د الت بس المؤب ة الح ة أن عقوب رى المحكم وع الأول ت سبة للن   بالن

ا  ن         بھ ة م ادة الثالث الف الم ا لا تخ م فإنھ ن ث ة وم ة للمراجع ي قابل ة وھ ست نھائی   لی

  الاتفاقیة

أما النوع الثاني فإنھ یسمح للمحكمة أن تقدر وفقا لظروف الجریمة والمجرم أن       

د      بس المؤب ن الح ن         . تحكم بھذا  النوع م ر م ي كثی رة ف رر للجرائم الخطی ادة مق وھو ع

رة    دة               التشریعات للجرائم الخطی ل الم بس طوی ع الح ار م شدد بالخی د الم ل العم ل القت  مث

دة إلاّ      ومن ثم فإن المحكوم علیھ لا یتوقع الإفراج عنھ شرطیا في حالة الحبس طویل الم

شكل                 ھ لا ی رى أن ة ت إن المحكم م ف ن ث سنوات وم شرات ال بعد قضاء مدة طویلة تقدر بع

ت  ) ٣( للمادة معاملة قاسیة أو حاطة بالكرامة الإنسانیة بالمخالفة     من الاتفاقیة إلاّ إذا ثب

ھ       وم علی ة،     ) أ: (أن استمرار حبس المحك صلحة عقابی دم أي م ة   ) ب(لا یخ ا أن عقوب كم

  .المؤبد لا یمكن انھائھا 



 

 

 

 

 

 ١٠٧

ذه         رى أن ھ ة ت دائرة الجنائی إن ال د، ف أما بالنسبة للنوع الثالث من الحبس المؤب

ادة   الف الم ن أن تخ ة یمك ة) ٣(العقوب ن الاتفاقی ن م اني م وع الث روف الن س ظ ي نف  ف

  .الحبس المؤبد

ى       ھ عل وم ب د المحك بس المؤب ة أن الح دائرة الجنائی درت ال بق ق ا س ا لم تطبیق

ن                  دیریا م ادر تق راج شرطي ص دون إف د ب بس مؤب اني أي ح وع الث ن الن المدعین ھو م

  .محكمة الموضوع

ة الأو      ة بالمحكم وق   وقد عرضت القضیة على الدوائر الجنائیة المجتمع ة لحق ربی

ادة      الف الم بة تخ ر المتناس ة غی دئیا أن العقوب درت مب سان وق ة ) ٣(الإن ن الاتفاقی  .م

من  Kafkarisوقد أكدت المحكمة على ما سبق أن اتبعتھ من مبادئ قانونیة في قضیة  

ن         ة م ادة الثالث الف الم أن الحبس المؤبد الذي لا یستبعد الإفراج الشرطي ھو عقوبة تخ

ان       كما. الاتفاقیة  أكدت المحكمة على مبدأ أن الحبس یتفق مع أحكام المادة الثالثة ولو ك

اء                  ھ بن م رفض طلب و ت ھ ول راج شرطیا عن ب الإف ھ أن یطل مؤبدا متى كان للمحكوم علی

ى           ب لیبق ذا الطل انون رفض ھ على اعتبارات صحیحة من الناحیة العقابیة والتي تبرر ق

تستمر خطورتھ الإجرامیة على المجتمع لو تم من ذلك أن   . طوال حیاتھ قابعا في السجن    

  ). ١(الإفراج عنھ

ضیة              ك الق ي تل ا ف تندت    –وقد استندت المحكمة الأوربیة في حكمھ ا اس  ضمن م

ھ  م –إلی دة رق ى القاع ة ١٠٣ إل سجونیة الأوربی د ال ن القواع  règles م

pénitentiaires européennes سالبة للحری ات ال ذ العقوب ى تنفی نص عل ي ت ة  الت

ن            راج ع د للإف أنھا التمھی ن ش ة م یجب أن یقترن بوضع برامج فردیة لتنفیذ تلك العقوب
                                                             

(1) Voir, mutatis mutandis, T. c. Royaume-Uni, § 97, et V. c. Royaume-Uni, 
§ 98 



 

 

 

 

 

 ١٠٨

دول أن     ٢-٧٦المسجون وإلى القرار رقم      ن ال ب م  الصادر من لجنة الوزراء والذي یطل

راج            دا للإف د تمھی یھم بالمؤب وم عل یھم المحك ا ف سجونین بم ع الم ص وض وم بفح تق

یة ر     ى التوص ذلك إل نھم، وك شرطي ع م ال سنة  ٢٢ق ق   ٢٠٠٣ ل ى تطبی نص عل ي ت  والت

ن           د م یھم بالمؤب وم عل ان المحك نظام الإفراج الشرطي على كافة المسجونین وعدم حرم

  .تطبیق ھذا النظام

ب أن       د یج وبناء علیھ قضت المحكمة الأوربیة لحقوق الإنسان بأن السجن المؤب

تحقاق      دى اس دیر م ابي لتق شرطي   یقترن بإمكانیة فحص ملف المسجون العق راج ال ھ للإف

ضمن        راج شرطي یت د دون إف سجن المؤب ة ال ورد عقوب ذي ی زي ال انون الإنجلی وأن الق

  .خلقا لعقوبة مخالفة للمادة الثالثة من الاتفاقیة باعتبار أنھا عقوبة قاسیة وغیر إنسانیة

ضیة        ي ق ضاء ف ذا الق ة ھ ة الأوربی دت المحكم د أك  CASE OF وق

MURRAY v. THE NETHERLANDS   عندما قضت بأنھ من الضروري أن

ارات    ى اعتب ائم عل وعي ق سبب موض صارھا ل ة اخت د إمكانی بس المؤب ة الح ل عقوب تقب

ك أن   )١(تقدیر حسن سیر وسلوك المحكوم علیھ وتطور شخصیتھ     ي ذل ، وأنھ لا یكفي ف

ة        ك أن  )٢(یكون من الجائز إنھاؤھا بناء على عفو أو سبب صحي أو بلوغ سن معین ، ذل

ا       القواع م بھ ). ٣(د التي تسمح باختصار الحبس المؤبد یجب أن تكون محددة ویمكن العل

                                                             
(1) Trabelsi v. Belgium, no. 140/10, § 137, ECHR 2014  
(2) Arrêt Vinter et autres c/Royaume-Uni du 17 juillet 2013; Öcalan v. 

Turkey (no. 2), nos. 24069/03, 197/04, 6201/06 and 10464/07, § 203, 18 
March 2014 

(3) László Magyar v. Hungary, no. 73593/10, § 57, 20 May 2014, 
and Harakchiev and Tolumov v. Bulgaria, nos.15018/11 and 61199/12, §§ 
255, 257 and 262, ECHR 2014 



 

 

 

 

 

 ١٠٩

كما قضت المحكمة بأنھ یجب وضع إجراءات محددة وضمانات تسمح بالتطبیق الصحیح 

ھ       ). ١(لھذه القواعد    تقرت علی دأ اس بح مب سجون أص ویؤكد ذلك كلھ أن إعادة تأھیل الم

  ).٢(القواعد الأوربیة في معاملة المسجونین

شكلات       ن م اني م ان یع د وك سجن المؤب ھ بال ا علی سجون محكوم ان الم وإذا ك

ا              ھ برنامج وفر ل سجن أن ت ى إدارة ال ین عل ھ یتع صیة، فإن ي الشخ عقلیة أو اضطراب ف

راج               ا للإف ھ قانون ات المتاحة ل للعلاج یساعده على إعادة تأھیلھ والاستفادة من الإمكانی

اء     عنھ حتى لا یصبح السجن المؤبد عق   یض أي الإنھ ة للتخف ر قابل ة غی ذا  . وبة نھائی بھ

ضیة      ي ق ة ف ة الأوربی ضت المحكم  CASE OF MURRAY v. THEق

NETHERLANDS)٣.(  

ة                   ي حال سجون ف ن الم الإفراج ع زم ب ة تلت سلطات العقابی ك أن ال ولیس معنى ذل

ال یشكل الحبس  المؤبد، بل بالعكس فإنھا تلتزم بالإبقاء علیھ داخل السجن إذا كان لا یز

                                                             
(1)  CASE OF MURRAY v. THE NETHERLANDS, 26 April 2016; 

Kafkaris v. Cyprus([GC], no. 21906/04, § 72, ECHR 2008; Harakchiev 
and Tolumov v. Bulgaria, nos.15018/11 and 61199/12, §§ 255, 257 and 
262, ECHR 2014  

(2) Mastromatteo v. Italy [GC], no. 37703/97, § 72, ECHR 
2002-VIII; Dickson v. the United Kingdom [GC], no. 44362/04, § 28, 
ECHR 2007-V; James, Wells and Lee v. the United Kingdom, 
nos. 25119/09, 57715/09 and 57877/09, § 209, 18 September 2012; 
and Khoroshenko v. Russia [GC], no. 41418/04, §§ 121 and 144-145, 
ECHR 2015 

(3) CASE OF MURRAY v. THE NETHERLANDS, id. 



 

 

 

 

 

 ١١٠

ذي لا        خطورة على المجتمع، ذلك إن من واجبھا أن تحمي المجتمع من المجرم الخطر ال

  ).١(یزال یھدد أمنھ، إذا قررت ذلك بعد إعادة فحصھ ومتابعتھ

  

  المطلب الثاني
  رفع الحد الأدنى للعقوبة السالبة للحرية

  ضد ارمين الخطرين
ذي   سي ال انون الفرن ي الق اه ف ذا الاتج س ھ ائي  انعك ي الجن ى القاض ب عل    أوج

رام    ى الأج د إل رم العائ بس المج ى لح د أدن ن ح زول ع دم الن ك . ع شكل ذل   وی

ن     دلا م شریعي ب د ت كل تفری ي ش ائي ف ي الجن ة للقاض سلطة التقدیری ي ال دخلا ف   ت

ل  ضائي الكام د الق ي     . التفری ة للقاض سلطة التقدیری غ ال م یل سي ل انون الفرن ن الق ولك

ة           الجنائي كلیة ولكنھ     ین لعقوب د مع ن ح زل ع ي ألاّ ین ى القاض ب عل أختصر منھا، فأوج

  .الحبس

یس  ٢٠٠٧وقد تم ذلك بمقتضى قانون سنة     الذي یخص العائدین إلى الإجرام ول

ة       . من ارتكبوا أكثر من جریمة قبل محاكمتھم عنھا       رة الثانی ود للم ین الع ز ب ھ یمی كما أن

 .الصغاروالعود للمرة الثالثة، كما یمیز بین الكبار و

                                                             
(1)  Maiorano and Others v. Italy, no. 28634/06, §§ 115-122, 15 December 

2009). 
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  :في مواد الجنايات
  : عقوبات فرنسي على أنه في حالة العود 1-18-132تنص المادة 

ا لا یجوز       ١٥إذا كانت العقوبة المنصوص علیھا      -١ وم بھ ة المحك إن العقوب نة ف  س

 .أن تقل عن خمس سنوات في حالة العود

ل               -٢ ة لا یجوز أن تق إن العقوب نة ف شرین س ا ع صوص علیھ ة المن  إذا كانت العقوب

 عن سبع سنوات

ة لا یجوز أن               -٣ إن العقوب نة، ف ون س ي ثلاث ا ھ  إذا كانت العقوبة المنصوص علیھ

 .تقل عن عشر سنوات

إذا كانت العقوبة المنصوص علیھا ھي المؤبد ، فإن العقوبة لا یجوز أن تقل عن     -٤

 . سنة١٥

  :أما في مواد الجنح، ففي حالة العود لا تقل العقوبة المحكوم بھا عن

  احدة إذا كانت العقوبة المنصوص علیھا ھي ثلاث سنواتسنة و -١

   سنتین إذا كانت العقوبة خمس سنوات حبس-٢

   ثلاث سنوات إذا كانت العقوبة المحكوم بھا ھي سبع سنوات-٣

  أربع سنوات إذا كانت العقوبة المحكوم بھا عشر سنوات -٤

نح        صوص الج ي خ سري ف ة لا ی ى للعقوب د الأدن ام الح صغیرة  ویلاحظ أن نظ  ال

  التي تقل فیھا العقوبة عن ثلاث سنوات



 

 

 

 

 

 ١١٢

ة     رة الثانی كما یلاحظ أن القانون جعل نظام الحد الأدنى وجوبیا بالنسبة للعود للم

صبح               ا ی سابق، بینم ي ال رتین ف تھم م ى الم م عل أي عند ارتكاب الجریمة بعد سبق الحك

  .ھذا النظام اختیاریا في حالة العود للمرة الأولى

ة       غیر أنھ في     ت المحكم ات وإن كان سبة للجنای ھ بالن حالة العود للمرة الأولى فإن

البة         ة س م بعقوب ا أن تحك ین علیھ لھا أن تخفض العقوبة أقل من الحد الأدنى إلاّ أنھا یتع

ا           ى لھ د الأدن ن الح للحریة، أما بالنسبة لمحكمة الجنح فإن لھا علاوة على النزول أقل م

بس   ة         ا أن تحكم ببدیل من بدائل الح ل للمنفع ة والعم ل الغرام انون مث ا الق سمح بھ ي ی لت

صیة                 . العامة ى شخ النظر إل ا ب سبب حكمھ ا أن ت إن علیھ الحبس ف وإذا قضت المحكمة ب

  ). عقوبات24-132مادة (المجرم وظروف الجریمة وإمكانیة الاندماج الاجتماعي 

ة أي ار    رة الثانی ود للم د الع ات عن واد الجنای ي م ھ ف ن أن رغم م ى ال اب وعل تك

ى         د الأدن ة بالح زم المحكم ابقین، تلت جریمة ثالثة بعد سبق الحكم على المتھم بحكمین س

عقوبات قد أجازت عدم الالتزم ) 1-18-132(ومع ذلك فإن المادة . للحبس السابق بیانھ

اعي     garantiesبالحد الأدنى إذا قدم المتھم ضمانات غیر عادیة على اندماجھ الاجتم

exceptionnelles d'insertion  

ن    ریمتین م ن ج تھم ع ى الم م عل بق الحك ود إذا س ة الع ي حال شدد ف زداد الت وی

بس             . جرائم العنف  ة الح ر عقوب ة غی م بعقوب ة أن تحك یس للمحكم  1-19-132(عندئذ ل

ا  ا یلیھ سابعة وم رات ال الي  ). الفق ي الت رائم ف ك الج سابقة تل ادة ال ددت الم د ع  -١: وق

ف،  دي العنی داء العم شدد  ج-٢الاعت رف م ف كظ ع العن رى م داءات -٣. رائم أخ  الاعت

  .   الجرائم المعاقب علیھا بالحبس عشر سنوات فأكثر-٤الجنسیة ، 

ادة    ات 1-19-132( ومع ذلك فإن الم ة      )  عقوب م بعقوب أن تحك ة ب سمح للمحكم ت

  .غیر الحبس إذا قدم المتھم ضمانات غیر عادیة تفید إعادة اندماجھ اجتماعیا
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لطة    وفي حالة الجر   ائم الأقل خطورة في الجنح في غیر الحالات السابقة، تعود س

  .المحكمة في الحكم بعقوبة تقل عن الحد الأدنى بقرار مسبب

دابیر     وتسري تلك القواعد على الأحداث في حالة الحكم بعقوبات سابقة ولیس بت

انون  وفقا للق – سنة ١٦وإذا تعلق الأمر بشخص من الأحداث یقل عمره عن   . احترازیة

  –الفرنسي 

ره    ل عم ذي اكتم دث ال سبة للح ادة  ١٦وبالن إن الم نة، ف وم  ) ٢( س ن المرس م

سنة   داث ل اص بالأح انون الخ اري   ١٩٤٥بق ة اختی ف العقوب ى أن تخفی نص عل ان ی  ك

ة      ف العقوب ا أن تخف لیة ولھ ة الأص م بالعقوب ا أن تحك ة، لھ ك  . للمحكم ت تل د كان   وق

ى    المادة تقرر أن الحكم بالتخفیف كان     النظر إل سببا ب  یلزم لھ أن یصدر القاضي قراره م

تھم  روف الم ة وظ روف الجریم نة  . ظ انون س در ق م ص ذا  ٢٠٠٧ث ذف ھ ي یح    لك

دا          بلاد تزای ي شھدت ال سن والت ذا ال الشرط، تعبیرا عن التشدد مع جرائم الأحداث في ھ

ي حا       . وعنفا فیھا  م ف اب   بل أكثر من ذلك ألغى القانون السابق شرط تسبیب الحك ة ارتك ل

ف    رائم العن ن ج ة م دث لجریم سي (الح ادي أو النف ان   ) الم خاص وك لامة الأش د س ض

  .الحدث عائدا

  : بين وضعين٢٠٠٧وهنا يميز قانون 
  ) سبق صدور حكم واحد : (توافر حالة العود الأول

ن  ٢٠٠٧وفقا لأحكام قانون سنة     یبقى تخفیف العقوبة عن الحدث ھو المبدأ ولك

ود وإذا       یمكن لمحكمة جنای   ة الع ي حال ستبعده ف داث أن ت ات الأحداث ولمحكمة جنح الأح

ن         ي م ة ھ ة الواقع ت الجریم ك وكان رر ذل ة تب دث أو ظروف الجریم صیة الح ت شخ كان

تعمال   ع اس سیا م داء جن خاص أو اعت لامة الأش اة أو س ى حی ف عل دي العنی رائم التع ج

  .العنف



 

 

 

 

 

 ١١٤

  )سبق صدور حكمين : ( حالة العود الثاني-

ا         في ھذه  شر عام تة ع وا س  الحالة یصبح التخفیف الخاص بالأحداث الذین اكتمل

غر    ذر ص تبعاد ع تم اس ف، أي ی دون تخفی ة ب م بالعقوب و الحك ل ھ تثناء والأص و الأس ھ

ود         ة الع رتین (السن، مادامت توافرت حال دي       ) م ن جرائم التع ة م ام بجریم ق الاتھ وتعل

سدیة أ    لامتھم الج خاص أو س اة الأش ى حی ف عل سیة   العنی رائم الجن ن الج ة م و جریم

ود        . باستعمال العنف  ومعنى ذلك أن الحدث یتم معاملتھ معاملة البالغین بسبب اعتبار الع

ب        . في الجرائم العنیفة   تثناء، فیج ة ھو الاس ویصبح الحكم بالعذر المخفف في ھذه الحال

ف    سبة . على قاضي الجنح أن یسبب قراره إذا ما  ارتأى منح العذر المخف ة  وبالن  لمحكم

ي        ف ف ذر المخف ستبعد الع الجنایات فإن على القاضي أن ینبھ المحلفین إلى أن القانون ی

ة                   ر عادی باب غی وافرت أس ذكر إلاّ إذا ت ابقة ال ن الجرائم س وع م اب ن ود وارتك حالة الع

  .لتطبیقھ

  :دستورية رفع الحد الأدنى في ضوء مبدأ ضرورة العقوبات مبدأ -
رورة العقوب  دأ ض ستند مب ادة  اتی ى الم ات  ) ٨(عل وق والحری لان الحق ن إع م

ى أن    نص عل ي ت سیة الت ورة الفرن صاحب للث ى   "الم نص إلاّ عل ب أن ی انون لا یج الق

  ".العقوبات الضروریة للغایة 

نة  ٩في ذلك قضى المجلس الدستوري الفرنسي بقراره الصادر في           أغسطس س

د ا   ٢٠٠٧ في خصوص مدى دستوریة قانون  ٢٠٠٧ أن الح ي ش أن     ف ات ب ى للعقوب لأدن

نة   انون س ام ق تور ٢٠٠٧أحك ع الدس ارض م س  ).١( لا تتع ح أن المجل ن الواض وم

                                                             
(1) Cons. const. 9 août 2007, déc. n° 2007-554 DC, Lutte contre la récidive 

des majeurs et des mineurs, JO 11 août. 
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صر          ا تقت الدستوري لا یمكنھ أن یضع حدا معینا تصبح بعده العقوبة غیر متناسبة، وإنم

  .رقابتھ على العقوبات التي یبین من ظاھر الأمر أنھا غیر متناسبة بشكل واضح

توري ب   س الدس ضى المجل ة  ق وافر حال سبب ت رر ب ھ مب ول وبأن شدید معق أن الت

وعن الحد الأدنى فھو في رأي المحكمة لیس  . العود مع ارتكاب جرائم من النوع العنیف      

ذلك لا     و ب ة وھ ة الجریم صى لعقوب د الأق ث الح شكل ثل و ی ل ھ اھر ، ب شكل ظ ا ب مرتفع

  .یخالف شرط التناسب

 :مدى حق المسجون الخطر في تفريد العقوبة

ادئ      سبق  للمجلس الدستوري الفرنسي أن قضى بأن مبدأ تفرید العقوبة من المب

إن      ) ٨(الدستوریة استنادا إلى المادة      الي ف سان، وبالت من الاتفاقیة الأوربیة لحقوق الان

ع             ة م ة معین ق بعقوب ي أن ینط ى القاض أن یفرض عل دأ ب ك المب القانون الذي یخالف ذل

  ).١(ظروف كل مجرمحرمانھ من النطق بعقوبة تتناسب مع 

نة         انون س ام ق ى أحك ك عل انون      ٢٠٠٧وبتطبیق ذل ذا الق أن ھ ة ب ضت المحكم  ق

دیر          ي تق ي ف لطة القاض اء س م بإلغ وإن وضع قواعد لتنظیم توقیع العقوبات إلاّ أنھ لم یق

د               ھ لا یوج ادام أن ى، وم د الأدن ادون الح ى م ا إل النزول أحیان سمح ب ھ ی ادام أن ة م العقوب

  .كل فعل یوقعھا القاضي بشكل تلقائيعقوبات موحدة ل

اب؛          دأ العق ى مب دم عل وبالنسبة للأحداث لا یزال مبدأ أولویة التعلیم والتأھیل یتق

ت        . فھناك المحكمة المختصة وھي محكمة الأحداث      ق إذا كان ود لا تطب د الع ا أن قواع كم

                                                             
(1) Décision du 13 août 1993 (n° 93-325 DC, D. 1994. Somm. 111 , obs. D. 

Maillard Desgrées du Loû: Cons. const. 22 juill. 2005, déc. n° 05-520 DC 
Cons. const. 18 janv. 1995, déc. n° 94-352 DC, Vidéo-surveillance, JCP 
1995. II. 22525, note F. Lafay ; D. 1997. Somm. 121 , obs. J. Tremeau  
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رازي   دبیر احت ي ت ى ھ سابقة الأول ة ا  . ال ي مواجھ شدید ف ك أن الت ى ذل ضاف إل دث ی لح

  . العائد لا یؤثر كثیرا في سلطة القاضي في حالة العود للمرة الأولى

  

  المطلب الثالث
  الحكم بعقوبة الحبس غير محدد المدة

  للمجرمين الخطرين في بعض التشريعات

ة      دة طویل ظھرت اتجاھات متشدد لعقاب المجرمین الخطرین یتجھ نحو إبقائھم م

لاج          امج ع ضاعھم لبرن ت إخ رجیح         وفي نفس الوق د ت نھم إلاّ بع راج ع تم الإف ث لا ی  بحی

دة      . عدم عودتھم إلى الإجرام   ددة الم ر مح ة غی م بعقوب وقد اتخذ ھذا التشدد صورة الحك

ام          ن النظ انوني م ا الق ستوحي نظامھ ي ت ك الت ة تل شریعات وخاص ض الت ي بع ف

  .الأنجلوأمریكي مثل استرالیا وأمریكا وانجلترا

ترالي     انون الأس ة المجرم الخطر       وقد واجھ الق ة معامل ي كیفی شكلة وھ ذه الم . ھ

م   ٢٠٠٣وقد اختار قانون المجرمین الخطرین لسنة   دار حك  أن یمنح المحكمة سلطة إص

سیا    . غیر محدد المدة إذا قدرت أن المجرم خطیر         رة جن ة خطی فالمحكمة في وجود جریم

د الإفراج عنھ أن لھا أن تحكم بعقوبتھا فقط أو إذا قدرت الخطر من الفاعل على غیره بع 

بس                  ي الح ة النظر ف ادة المحكم ھ إع ي خلال تم ف دة ی دد الم ر مح الحبس غی تحكم علیھ ب

الإفراج            م ب دل الحك ة الخطرة وتع اء الحال لمتابعة حالة المجرم بحیث یمكن أن تقدر انتھ

ین              . عن الفاعل  سیین وعقلی صائیین نف رأي بأخ ذا ال ى ھ ة للوصول إل ستعین المحكم وت



 

 

 

 

 

 ١١٧

ن          ). ١(واجتماعیین ب الفاعل أو م ن جان ة م ویمكن الطعن في الحكم الصادر من المحكم

  .جانب النیابة العامة

ھ             راج عن د الإف وقد ارتبط بذلك فكرة إخضاع المسجون الخطر لتدابیر علاجیة بع

  .في كثیر من التشریعات

را   ي انجلت انون     وقد أثیرت مشكلة قانونیة ف توریة ق صوص دس  The Newبخ

South Wales Community Protection Act   سنة ة    1994 ل نح المحكم حول م

ائج                 ب النت ھ وترتی تمرار خطورت دى اس دیر م ھ لتق م علی د الحك ة المجرم بع سلطة متابع

ین        . القانونیة المترتبة على ذلك   صل ب دأ الف ى مب توریة إل دى الدس ي م ویرجع التشكك ف

دور  ة ب وم المحكم ث تق ة حی سلطة التنفیذی ضائیة وال سلطة الق ي ال ة ف سلطة التنفیذی  ال

ى        . متابعة خطورة الجاني   انون عل ذا الق وقد قضت المحكمة الدستوریة بعدم دستوریة ھ

 أن – وفقا للمحكمة الدستوریة –فلا یجوز . سند من مخالفتھ لمبدأ الفصل بین السلطتین

ة،       ب جریم م یرتك ین ل خص مع ورة ش دى خط ر م وع بتقری ة الموض ف محكم تكل

ضا   . ندما یتعلق الأمر بوقوع جریمة معینةفاختصاصھا ھو فقط ع   ة أی ویشكل ذلك مخالف

و          دفاع وھ لمبدأ المحاكمة العادلة الذي یبنى على حق في قاض عادل وحق المتھم في ال

سبب               التحكم ب ي ب لطة القاض سم س ث تت ة، حی ما لا یتوافر بخصوص الخطورة الإجرامی

  ).٢(نقص معاییر الحالة الخطرة

ضي    ٢٠٠٣ الفیدرالیة على قانون سنة وقد طعن أمام المحكمة    ا ق ى م  استنادا إل

ة  ١٩٩٤بھ من عدم دستوریة قانون مماثل وھو قانون سنة     ، غیر أن المحكمة الفیدرالی

نة           انون س ن فحوى ق ھ ع انون واختلاف ذا الق توریة ھ ضت بدس ذا    . ١٩٩٤ق ان ھ إذا ك ف
                                                             

(1) Alisdair A. Gillespie,op.cit, p. 245 
(2) Kable (1997) 189 CLR 51, 98 
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وافر الخطورة الإجرا            ى ت ا عل یلا قوی شترط دل م ی شرط     القانون الأخیر ل ذا ال إن ھ ة، ف می

نة  انون س ضمنھ ق نة  . ٢٠٠٣ت انون س ف ق ا یختل ث إن  ٢٠٠٣كم ن حی ابقھ م ن س  ع

ة             ت المراقب ھ تح راج عن تھم أو الإف بس الم تمرار ح م    . المحكمة تملك اس ة ل ذه المراقب ھ

انون        ). ١(١٩٩٤تكن ضمن قانون سنة      ي ظل ق ة ف م   ١٩٩٤وكانت المحكم ا أن تحك  لھ

ة     . جباستمرار الحبس أو الإفرا    بس لمواجھ ق بح ر یتعل بالإضافة إلى ذلك یلاحظ أن الأم

وبناء علیھ فإن مبادئ الدعوى . الخطورة الإجرامیة ولیس بحبس یشكل عقوبة جنائیة         

اب         ر بالعق ل وضع المجرمین    . الجنائیة لا تسري في ھذه الحالة كما لو تعلق الأم ویتماث

ي     ة     الخطرین مع وضع المجرمین الذین یعانون من عاھة ف ن الحری ان م ل، فالحرم  العق

اب           ع العق یس لتوقی ع ول ة    . في الحالتین ضروري لمصلحة المجتم دخل المحكم شكل ت وی

  .ضمانة من ضمانات حمایة الحریة الفردیة

نة    انون س ى ق ادات       ٢٠٠٣ ویبق بعض الانتق لا ل وانین مح ن ق ھ م ا یماثل    وم

ی             اطر ول وف بالمخ ر محف ة أم دیر الخطورة الإجرامی ق وأن    منھا أن تق ار دقی ھ معی س ل

ة      ھ جریم وم علی إطالة الحبس في حالة تقدیر ذلك لا یستند بالضرورة إلى ارتكاب المحك

  .جدیدة

                                                             
(1 ) A-G (Qld) v Fardon [2003] QCA 416, 
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  المبحث الثالث
  مع إقامة التوازن  التشدد في معاملة المسجونين الخطرين

  الإنسانواحترام حقوق  مع اعتبارات التأهيل
  

ان       یتخذ ھذا التشدد مظاھر من أھمھا ضرورة تنف      دة الأم سجون الخطر م ذ الم ی

سجونین الخطرین    ) مطلب أول ( قبل الإفراج عنھ     بس الم ب  (واتباع نظام خاص لح مطل

اص           ) ثان ام الخ ذا النظ وكل ذلك في ظل تقریر ضمانات للمسجون الخطر في مواجھة ھ

  ؛ )مطلب ثالث(للحبس 

  

  المطلب الأول
  ضرورة تنفيذ المسجون الخطر مدة الأمان

   عنهقبل الإفراج
  :المقصود بمدة الأمان-

ان     رة الأم ام فت سي نظ  période deأدخلت بعض التشریعات مثل القانون الفرن

sûreté            ل ة مث ن الأنظم  في الجرائم الخطیرة التي لا یجوز قبل انقضائھا تطبیق عدید م

ارج       ي خ داع ف بس أو الإی ة الح ة عقوب ة أو تجزئ سالبة للحری ة ال ذ العقوب ق تنفی تعلی

 23-132فتنص المادة . تصاریح الخروج أو شبھ الحریة أو الإفراج الشرطي   السجن أو   

دة     "عقوبات فرنسي على أنھ     ذ لم ف تنفی دون وق في حالة الحكم بعقوبة سالبة للحریة ب

ي   ١٠  سنوات فأكثر في جریمة من المنصوص علیھا قانونا، لا یستفید المحكوم علیھ، ف



 

 

 

 

 

 ١٢٠

صریح    أثناء مدة الأمان، من تعلیق أو تجزئة ال       سجن أو الت ارج ال حبس أو الإیداع في خ

  .بالخروج أو شبھ الحریة أو الإفراج الشرطي

ة سواء      peines plancher بالحد الأدنى ھذا ما یسمى سالبة للحری ة ال للعقوب

دین      سبة للمجرمین العائ س    ). ١(في مواد الجنایات أو في مواد الجنح بالن د المجل د أی وق

توریة تل       سي دس د           الدستوري الفرن دأ تفری ضرورة ومب دأ ال ن مب ند م ى س ام عل ك الأحك

  ).٢(العقوبة

در          د تق الحبس المؤب م ب ة الحك ي حال ة وف دة العقوب صف م ان بن دة الأم در م وتق

ا أن      . بثمان عشرة سنة   ولمحكمة الجنایات أو الجنح رغم ذلك بقرار مسبب تسبیبا خاص

بس     تقدر تلك المدة بثلثي مقدار العقوبة الأصلیة أو باثنین و      ة الح ي حال ا ف عشرین عام

 .المؤبد أو أن تقوم بتخفیضھا

د              دة تزی بس لم ة الح اً بعقوب ا حم ة فیھ صدر المحكم وفي الحالات الأخرى التي ت

ي لا یجوز                ان الت دة الأم د م ة بتحدی على خمس سنوات بدون وقف تنفیذ ، تقوم المحكم

ة ا         ذ العقوب ائل تنفی ن وس رة     في أثنائھا أن یستفید المحكوم علیھ م ي الفق ا ف شار إلیھ لم

ا       ادة ذاتھ ن الم دة              . الأولى م ي م ن ثلث ة ع ذه الحال ي ھ ان ف دة الأم د م ولا یجوز أن تزی

د  بس المؤب ة الح ي حال نة ف شرین س ي وع لیة أو اثن ة الأص دة . العقوب صم م تم خ ولا ی

رة           ى فت ا عل د منھ ى الجزء الزائ تخفیض العقوبة التي تمنح في أثناء فترة الأمان إلاّ عل

  .مانالأ
                                                             

(1)Jean Pradel, Enfin des lignes directrices pour sanctionner les 
délinquants recidivists (commentaire de la loi du 10 août 2007 sur les « 
peines plancher », Recueil Dalloz 2007 p.2247 

(2)Cons. const. 9 août 2007, déc. n° 2007-554 DC, Lutte contre la récidive 
des majeurs et des mineurs, JO 11 août. 



 

 

 

 

 

 ١٢١

 من et 221-4 3-221وبالنسبة لمدة الأمان الاختیاریة المشار إلیھا في المادة  

ن أن   . قانون العقوبات الفرنسي ، یسمح القانون للمحكمة أن تزید مدتھا   دة یمك ھذه الم

  . تصل إلى ثلاثین عاما ، بل یمكن أن تصبح المؤبد في حالة الاشغال الشاقة المؤبدة

راج     ھذه العقوبة المؤبد   ا الإف ن متاح ة تخالف المادة الثالثة من الاتفاقیة إذا لم یك

انون    ة الق ضت     ). ١(عن المحكوم علیھ من ناحیة الواقع أو من ناحی ى ق س المعن ي نف وف

ضیة   ي ق سان ف وق الان ة لحق ة الأوربی  l'arrêt Vinter et autresالمحكم

c/Royaume-Uni du 17 juillet 2013   زي انون الإنجلی أن الق ضاه ب ذي بمقت ال

سجون    لا للم ي أم ھ لا یعط ة لأن ن الاتفاقی ة م ادة الثالث الف الم د تخ ة المؤب م بعقوب یحك

بالإفراج عنھ إلا بمقتضى قرار بالعفو من وزیر العدل والذي یصعب الاستفادة منھ نظرا         

  ).٢(لشروطھ المقیدة

 période de sûeté وقد بدأت تشریعات مقارنة أخرى تعرف نظام مدة الأمن 

ا           ة، وفق رائم المنظم صوص الج ي خ دة ف ذه الم ن ھ د م الي وتزی انون الإیط ل الق    مث

م   انون رق ي  ٦٦٣للق صادر ف نة  ١٠ ال وبر س م   ١٩٨٦ أكت انون رق دل بالق  ٣٥٦ المع

                                                             
(1) CEDH 12 févr. 2008 Kafkaris c/Chypre, req. no 21906/04 et son analyse 

approfondie par D. van Zyl Smit, « L'Europe à la veille de rendre illicite 
les peines incompressibles ? », in Y. lecuyer, La perpétuité perpétuelle. 
Réflexions sur la réclusion criminelle à perpétuité, PUR, 2012. 91-109. 

(2)CEDH 9 juill. 2013, Vinter et autres c/Royaume-Uni [GC], 
req. no 66069/09  , 130/10   et 3896/10, Vinter c/ Royaume-Uni,; D. 2013. 
2081, obs. M. Lena, note J.-F. Renucci  ;. 2713, obs. G. Roujou de 
Boubée, T. Garé, M.-H. Gozzi, S. Mirabail et T. Potaszkin  ; p. 2014. 
1235, obs. J.-P. Céré, M. Herzog-Evans et E. Péchillon  ; AJ 
pénal 2013.p. 494, obs. D. van Zyl Smit  ; RSC 2013. 625, Chron. 
P. Poncela  ;p. 649, obs. D. Roets   
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ي   صادر ف نة  ٧ال سطس س ادة       . ١٩٩٢ أغ دابیر إع ن ت دبیر م نح ت وز م   ولا یج

ضاء    التأھیل الاجتماعي التي تتضمن الإفراج عن المسجون   د انق ة إلاّ بع مثل شبھ الحری

انون ددھا الق ة یح دة معین رائم  . م ة الج ي حال ة وف رائم العنیف ي الج ول ف دة تط ذه الم ھ

  .المنظمة

ادة   ا أن الم رة  30terكم نح    ٨ فق سمح بم الي ت سجون الإیط انون ال ن ق  م

ن                سجون وأن خروجھ ل لوك الم یر وس سن س وت ح د ثب صریحاً للخروج بع المسجون ت

ى    .  على المجتمع  یشكل خطرا  ة عل في ھذا الخصوص لا یكفي عدم توقیع جزاءات تأدیبی

دى            ادقة ل وافر إرادة ص زم ت ن یل روج ولك صریح الخ ى ت صل عل ي یح سجون لك الم

دیر الخطورة     . المسجون في المشاركة في برنامج إعادة التأھیل والتكیف   ر تق رك أم ویت

ك  . سلطات العقابیةالإجرامیة لقاضي تطبیق العقوبات بعد التشاور مع ال         ولا یكفي في ذل

الاعتماد على المعلومات التي تقدمھا الإدارة العقابیة بل یلزم أیضا الرجوع إلى تحریات    

  .الشرطة إذا قدر قاضي تطبیق العقوبات أن ذلك ضروري

ھ        ٣٥٦وقد نص القانون الإیطالي رقم       وم علی سجون المحك ع الم شدد م ى الت  عل

رائم المرت   ن الج ة م ي جریم روج     ف صاریح الخ ستبعدا ت ة م ات الإجرامی ة بالتنظیم بط

ب     ذي ارتك سجون ال ذا الم ة ھ ي مواجھ ة ف سالبة للحری ات ال دائل العقوب ن ب ا م وغیرھ

سلطات         ع ال اون م م یتع ھ      . جریمة خطیرة وبصفة خاصة إذا ل م علی ن حك إن م ل ف وبالمث

ى    لسطو مسلح فإنھ لا یستفید من تصاریح للخروج إذا توافرت من العناصر          دل عل ا ی  م

الي      . وجود اتصال للمحكوم علیھ بتنظیمات إجرامیة    انون الإیط نص الق ة ی ذه الحال في ھ

شرطة    ن إدارة ال ات م ب تحری ب أن یطل ة یج ق العقوب ي تطبی ى أن قاض رة (عل    ٤٤فق

   ).٤٥إلى 



 

 

 

 

 

 ١٢٣

  :تشجيع حسن سير وسلوك المسجون الخطر داخل السجن
ھ      یجیز القانون الفرنسي منح المحكوم علیھ ت      ا علی م بھ ي حك ة الت خفیضا للعقوب

لوكھ     دیل س ادة    . بھدف تشجیع إعادة تأھیلھ وتع ك أن الم ن ذل سي   ٧٢١م  إجراءات فرن

نة                  ل س ى ، وشھرین لك سنة الأول ن ال ة شھور ع دل ثلاث ة بمع تنص على خفض العقوب

ن       . تلیھا   وبالنسبة للحبس الذي لمدة سنة واحدة أو أقل من سنة یتم خصم سبعة أیام ع

دة              . شھركل   صم لم إن الخ دة، ف نة واح ن س ا ع ل منھ ل ك ة تق ن عقوب أكثر م وإذا حكم ب

  .سبعة أیام عن كل شھر لا یجوز أن یزید في مجملھ عن شھرین عن السنة

  :عقاب المسجون عن سوء سلوكه داخل السجن
ن المسجون    الذيإجراءات فرنسي الفرض ) ٧٢١(واجھت المادة   صدر م  فیھ ی

ھ    . د خطورة إجرامیة لدیھ وذلك بسلاح الجزاءسوء سلوك ینم عن تواج     ى أن نص عل فت
ي          ن لقاض سجن، یمك ي ال ھ ف ذه لعقوبت اء تنفی ي أثن وء سلوك المسجون ف ة س ي حال ف
سحب    ة ، أن ی یس النیاب سجن أو رئ دیر ال ھ م ب یقدم ى طل اء عل ات، بن ق العقوب تطبی

بعة أ     سنة وس ن ال صى ع د أق ھور بح ة ش دل ثلاث ة بمع یض العقوب زة تخف ن  می ام ع ی
  .ولھ أیضا أن یأمر بھذا السحب. الشھر

ویمكن أیضا أن یتم السحب إذا حكم على المسجون بعقوبة جنایة أو جنحة وكان     

صاب أو      شیة أو اغت ال وح ذیب أو أفع د أو تع ل عم ن قت دثا أو ع ا ح ھ فیھ ي علی المجن

ن   اعتداءات جنسیة وكان رافضا في أثناء حبسھ أن یتابع برنامج العلاج الذي أع         ھ م د ل

ادة     ا للم -٧٦٣ أو ١-٧١٧(جانب قاضي تطبیق العقوبة بناء على استشارة طبیة تطبیق

  ).  إجراءات٧

ة        المادةوبالمثل فإن حكم ھذه      ق العقوب ار قاضي تطبی تم إخط  – یسري عندما ی
امج العلاج         ٧-٧١٧تطبیقا للمادة    ة برن ة منتظم ابع بطریق ھ  .  أن المحكوم علیھ لا یت ول
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وم المسجون            أیضا أن یأمر ،    دما یق ة عن یض العقوب سحب تخف ة ، ب شارة طبی د است  بع
ادة        الذي حكم علیھ في الأحوال المشار إلیھا في الفرض الأول من الفقرة الثانیة من الم

ھ    ) ١-١٢٢( د ل ذي أع لاج ال رفض الع ات ب انون العقوب ن ق ق  . م ي تطبی ذ قاض ویتخ
  .إجراءات ) ٥-٧١٢(العقوبة قراره بالشروط المشار إلیھا في المادة 

ة أو         ن جنای ة ع البة للحری ة س وفي حالة صدور حكم جدید على المسجون بعقوب

ام                ا لأحك ة وفق صم العقوب دة خ ساوى م دة ت اء م ي أثن ھ ف راج عن د الإف جنحة ارتكبھا بع

الفقرة الأولى أو الفقرة الثانیة من ھذه المادة، للمحكمة أن تأمر بسحب كل أو بعض من 

ذ ال  یض وتنفی صى         التخف د الأق دة للح ك الم ضع تل دة، ولا تخ ك الم ل لتل بس المماث ح

  .للعقوبات مع العقوبة الجدیدة

اریخ    ن الت ھ ع تم إعلام ھ، ی ذ عقوبت سجن لتنفی ھ ال وم علی دخل المحك دما ی وعن

ذا    حب ھ واز س ى وبج رة الأول ا للفق رر وفق صم المق د الخ ھ بع راج عن رر للإف المق

راج       التخفیض، كلیا أو جزئیا، في حالة سو      د الإف دة بع ة جدی اب جریم سلوك أو ارتك ء ال

  .ویتم إبلاغھ من جدید بھذه المعلومات عند الإفراج عنھ. عنھ

ادة  نص الم ة ) 2-720(وت ام الخاص ى أن الأحك سي عل ة فرن راءات جنائی إج

ة        بھ الحری صاریح الخروج وش بتعلیق أو تجزئة العقوبة أو الإیداع في خارج السجن وت

ادة     والإفراج الشرطي لا   ي الم ا ف  ٢٣-١٣٢ تسري في اثناء مدة الأمن المنصوص علیھ

ات   انون العقوب ن ق البة    . م ة س یض العقوب ة أو بتخف دیل العقوب رار بتع صدر ق دما ی وعن

للحریة مع تحدید مدة أمن معینة فإن ھذه المزایا لا تخل بالمدة المقررة لمدة الأمن التي      

ستفید من       ت        یتعین أن یقضیھا المسجون قبل أن ی ي ترتب دة الت صف الم ل ن ي تماث ا وھ ھ

ي     ن الت ررة للأم دة المق ى الم د عل ة دون أن تزی یض للعقوب دیل أو التخف ذا التب ى ھ عل

 .قررت عند النطق بالعقوبة
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ن          رة الأم ة لفت وقد اطردت أحكام القضاء على أن قرار المحكمة بتحدید مدة معین

  ).١(لا یلزم أن یكون مسببا

  :المضرور من جريمة وقعت قبل انقضاء مدة العقوبةمدى كفالة الدولة لحقوق 
ضاء            ل انق قد تقع جریمة من جانب المستفید من أنظمة الإفراج عن المسجون قب

ا         ھ اجتماعی ي       . عقوبتھ تشجیعا لھ على إعادة تأھیل ق المجن ن ح ساؤل ع ار الت ذ یث عندئ

ك   علیھ في الحصول على تعویض من الدولة، استنادا إلى المخاطر التي نشأت    سبب تل  ب

ھ       ي علی وع ضرر للمجن ي وق ع    . الأنظمة التي أدخلھا المشرع وتسببت ف ضرر وق ذا ال ھ

ا          سجن م ي ال في أثناء فترة الإفراج عن المسجون قبل انقضاء عقوبتھ، ولو كان قابعا ف

  .وقع ذلك الضرر

ادة             ا للم اة الأخرین وفق ساس بحی دم الم وجدیر بالذكر أن الدولة لا تلتزم فقط بع

ة من الاتفاقیة الأوربیة ولكنھا تلتزم أیضا باتخاذ من التدابیر ما یلزم للحیلولة دون الثانی

ي        سان ف وق الإن ة لحق ة الأوربی ھ المحكم ضت ب ا ق ا لم ا، وفق اة  مواطنیھ ساس بحی الم

ى أن        ). ٢(أحكامھا ة عل ن الاتفاقی ة م ادة الثانی ق  "في ذلك تنص الفقرة الأولى من الم ح

  ..". ھ القانونكل شخص في الحیاة یحمی

                                                             
(1) Crim. 23 oct. 1989, Bull. crim. n° 370 ; 29 janv. 1998, Bull. crim. n° 37 ; 

Dr. pénal 1998. 67, obs. Véron). En outre, il s'explique par le fait que 
cette décision spéciale avait régulièrement été votée, c'est-à-dire à la 
majorité absolue (Crim. 14 oct. 2009, n° 09-82.267, Bull. crim. n° 171 ; 
AJ pénal 2010. 46  ; ibid. 202, obs. M. Herzog-Evans ). 

(2) Arrêt Osman c. Royaume-Uni du 28 octobre 1998, Recueil des arrêts et 
décisions 1998-VIII, p. 3159, § 115 ; voir aussi Tanribilir c. Turquie, 
no 21422/93, § 70, 16 novembre 2000, et l'arrêt L.C.B. c. Royaume-Uni 
du 9 juin 1998, Recueil 1998-III, p. 1403, § 36. 
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ا           غیر أن المحكمة أقامت التزام الدولة بتعویض المضرور من جریمة قتل ارتكبھ

اء           ي أثن ث ف سجون ثال ازة خروج مع م مسجونان في أثناء خروجھما مستفیدین من إج

ھ الإدارة        ذي ارتكبت أ ال ذلك الخروج مستفیدا من نظام شبھ الحریة على أساس من الخط

ي التنف ة أو قاض ة    العقابی ن أنظم سجونین م ذین الم تفادة ھ راره باس در ق ذي أص ذ ال ی

سجن   ن ال روج م ضیة   . الخ ي ق ة ف ضت المحكم ھ ق اء علی وبن

ITALIE. MASTROMATTEO c AFFAIRE   ذ ذ اتخ ي التنفی أن قاض  ب

قراره بناء على معطیات تفید حسن سیر وسلوك ھذین المسجونین وقیامھما بمجھودات 

ا      كافیة لمتابعة برامج إعادة الت     راج عنھم ي الإف ھ ف ذا  . أھیل بشكل ینفي نسبة خطأ إلی ول

أ                اء الخط ك لانتف ى تعویض وذل صول عل ضرور الح ب الم ة طل م   . رفضت المحكم م تق فل

ي          ھ ف ذي نفت أ ال ن الخط المحكمة حكمھا على أساس تحمل المخاطر ولكن على أساس م

ى الإدارة                . وقائع الدعوى  أ إل سبة خط ة ن ت المحكم ك نف ن ذل ر م ل أكث سبب   ب ة ب العقابی

ذكر،                ابقة ال ل س ة القت ي جریم سابقین ف سجونین ال ع الم ھروب مسجون ثالث اشترك م

  ).١(ومن ثم رفضت طلب التعویض

  

  المطلب الثاني
  اتباع نظام خاص لحبس المسجونين الخطرين

ة    د المعامل ل تحدی سجون قب صیة الم ة شخ رورة دراس ب ض ذا المطل رض ھ  یع

ر  (السجونیة المناسبة لھ    ي ف سجون       ) ع أولف ة الخاصة للم الیب المعامل م یعرض لأس ث

  ؛)في فرع ثان(الخطر 

                                                             
(1) AFFAIRE MASTROMATTEO c. ITALIE, 24 octobre 2002 
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  الفرع الأول
  ضرورة دراسة شخصية المسجون

  لتحديد المعاملة السجونية المناسبة
  :كيفية التعامل مع ارم الخطر-

  :یوجد أكثر من أسلوب لمواجھة المجرم الخطر

ستو        :الأسلوب القانوني التقليـدي ذي ی ك ال ن     وھو ذل دة أطول م د م جب تحدی

  الحبس للمجرم الخطر مع احترام ضمانات الدعوى العادلة

م           :الأسلوب الجمعي بـين العقوبـة والتـدبير تم الحك لوب ی ذا الأس ضى ھ   بمقت

ي             ھ ف راج عن تم الإف لوكھ وی یم س ا لتقی على المجرم الخطر مدة غیر محددة ویخضع فیھ

  .ماعي بعد الإفراج عنھحالة التأكد من إصلاحھ مع إخضاعھ لإشراف اجت

یة                 :الأسلوب الطبي النفسي صفة أساس تم وضع المجرم الخطر ب ضاه ی   بمقت

تم       لتدبیر یتمثل في متابعتھ نفسیا وطبیا لتقدیر مدى استمرار خطورتھ الإجرامیة ، ولا ی

  .إنھاء ذلك التدبیر إلاّ بعد تقریر انتھاء تلك الخطورة

  :ة متخصصةالكشف عن المسجون الخطر من جانب لجن-

سجونین الخطرین      ر الم ر تعبی  détenus particulièrement signalésظھ

ام   ذ ع سا من ي فرن رة ف ى  ١٩٦٧لأول م ضمین إل سجونین المن ضمن الم ت تت  وكان

العنف أو       زون ب عصابات إجرامیة أو إرھابیة والمتمردین على نظام السجن والذین یتمی

ا        سمون ب ن یت ذلك م سجن وك ن ال رب م ة الھ م    بمحاول ى زملائھ داء عل لعنف والاعت
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لوكھم          ). ١(المسجونین أو العاملین بالسجن    ى س اء عل سجیل أسماؤھم بن دأ ت الي ب وبالت

ل                  ا قب ي ارتكبوھ ى الجرائم الت النظر إل یس ب سجن ول ارج ال ي خ داخل السجن وأحیانا ف

  . دخولھم السجن

سجونین             ن الم دخل م ن ی صوص م وتشكل لجنة داخل السجن لكي تعطي رأیا بخ

ائي      رار النھ دل الق ر الع صدر وزی ة وی ك الطائف ي تل ادة  (ف انون  D. 276-1 م ن ق  م

وزیر       ).٢)(الإجراءات الجنائیة الفرنسي  ا ل ك الأسماء كم ن تل شطب أي م ولھا ان تقوم ب

  ). إجراءات فرنسيD. 276-1 (   العدل أن یقوم بذلك الشطب 

تم            ة وی ة فردی یش   وعادة ما یتم حبس المسجون الخطر في زنزان ضاعھ للتفت  إخ

اد    سجون المعت ى آخر        . عدد أكبر من المرات عنھ بالنسبة للم ن سجن إل ھ م تم نقل ا ی كم

داقات       ضارة          . للحیلولة دون تكوین معارف أو ص ار ال ھ بعض الآث ب علی ل یترت ذا النق ھ

على العلاقات الأسریة وعلى اتصالھ بالمدافع عنھ، حیث یبعد المسجون عن مكان إقامة     

ن        . ك عن المدافع عنھ أقاربھ وكذل  سجون م رادي یحرم الم بس انف ي ح كما أن الوضع ف

  .برامج التأھیل وكذلك من فرص العمل إذا توافرت

ب    ن جان ھ م ي علی لوك المجن یم س ون تقی ت  CNEویك عھ تح ق وض ن طری  ع

صاص            ددة الاخت ة متع وم لجن ھ تق سي   (الملاحظة لمدة ستة أسابیعفي نھایت اعي نف اجتم
                                                             

(1) Jean-Paul CÉRÉ ,Prison - Organisation générale , Répertoire de droit 
pénal et de procédure pénale,  juin 2015 (actualisation : juin 2017 

(2) Article D276-1 , Créé par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 
61 JORF 9 décembre 1998: Art. D. 276-1    (Décr. no 98-1099 du 8 déc. 
1998)  En vue de la mise en œuvre des mesures de sécurité adaptées, le 
ministre de la justice décide de l'inscription et de la radiation des 
détenus au répertoire des détenus particulièrement signalés dans des 
conditions déterminées par instruction ministérielle. 
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ب     .  تقریر عن المسجون   بإعداد) طبي تربوي  سجن المناس ار ال تم اختی وبناء على ذلك ی

ادة دمجھ                 ي إع ھ ومجھوده ف نھ وخطورت صحیة وس ھ ال صیتھ وحالت ى شخ لھ بالنظر إل

  . وتأھیلھ

ف أي    ل مل دل أن یحی وزیر الع سي ل ة الفرن راءات الجنائی انون الإج از ق ا أج كم

الشرطي أو بغرض اختیار  وذلك لدراسة شخصیتھ قبل منح الإفراج  CNEمسجون إلى   

   ).D. 82-4مادة (مؤسسة عقابیة تناسب المسجون 

ى   ود إل ن الع سجون م ع الم ة لمن سجون مھم صیة الم ة لشخ ك الدراس دو تل وتب

ى                 ھ إل ضي ب ن أن تف ي یمك صیتھ والت ي شخ ضعف ف د أوجھ ال ق تحدی ن طری الإجرام ع

  .العود إلى الإجرام

ل درا   وم     وقد أدخل المشرع الفرنسي نصوصا تجع سجون المحك صیة الم سة شخ

ائي          بس الوق ة الح ي حال ا ف ة كم ھ ضروریة وإجباری د  rétention de sûretéعلی عن

شرطي          راج ال ر الإف د تقری ذلك عن تقریر المسئولیة الجنائیة للمجرم المضطرب عقلیا وك

د   الحبس المؤب ھ ب وم علی انون ) . loi du 25 février 2008(للمحك ع الق ا توس كم

ا   ي ح سي ف سجون ب  الفرن اق الم ة   CNEلات إلح سجون للدراس ضاع الم  لإخ

  ). ١(شخصیتھ

 ھم CNEوبناء علیھ فإن المسجونین الخاضعین لدراسة شخصیتھم عن طریق       

  :الفئات التالیة

 المحكوم علیھم بالحبس المؤبد ، -
                                                             

(1) Jean Pradel, Une double révolution en droit pénal français avec la loi 
du 25 février 2008 sur les criminels dangereux, Recueil Dalloz 2008 
p.1000 
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دة   - یھم لم وم عل ضائیة    ١٥ المحك ة الق ا المتابع وز فیھ ة یج أكثر لجریم نة ف  س

suivi socio-judiciaire 

ادة        ١٠المحكوم علیھم بمدة     - ي الم ا ف صوص علیھ  سنة لجریمة من الجرائم المن

راءات  706-53-13 ائي  (  إج ز الوق ا الحج وز فیھ ي یج رائم الت ي الج وھ

rétention de sûreté .(  

  .دراسة شخصیة المسجون قبل اتخاذ تدبیر من التدابیر الاحترازیة في مواجھتھ -

سبة   rétention de sûretéجز الوقائي المحكوم علیھم قبل خضوعھم للح بالن

ائي    ز الوق ضاعھم للحج لازم إخ ن ال ھ م ات أن ة الجنای در محكم ذین تق ین ال للمتھم

rétention de sûreté ادة ا للم إدارة  14-53-706 وفق م ب ا أن تلحقھ إن علیھ  ، ف

CNEلكي یتم دراسة شخصیتھم . 

سمى      لا یتم إلاّ بع CNEویراعى ان قرار الإلحاق بإدارة       ة ت ى لجن د العرض عل

commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté (CPMS) .

نة             دة س صیتھ م ولا یستفید المسجون من الإفراج الشرطي إلاّ بعد خضوعھ لدراسة شخ

  .قبل الإفراج عنھ

ائي   ز   rétention de sûretéویودع المسجون تحت نظام الحجز الوق ي مرك  ف

ضائي  ي ق اعي طب ة اجتم ي مدین رن"ف سیا  " ف ا ونف ا واجتماعی ھ طبی تم رعایت ث ی حی

ن الحجز        وع م ذا الن اء ھ ى إنھ د        . لمساعدتھ عل ل للتجدی ام قاب دة ع ذا الحجز لم تم ھ وی

ز     ي مرك د ف داع جدی دون إی  CNE(article R. 53-8-54 du code deب

procédure pénale).  

صیة الم     یم شخ ضوعھ   وقد تضمن القانون الفرنسي نصا یلزم بتقی ل خ سجون قب

ذلك   . surveillance judiciaireللرقابة القضائیة  لذا فإن لقاضي تطبیق العقوبة وك
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ز        ي مرك سجون ف داع الم سجون إی ة لل   CNEلرئیس النیابة أن یطلب من الإدارة العام

ھ  یم خطورت دا لتقی  articles 723-31-1 et D 147-34 du code de)تمھی

procédure pénale). . طلب متروك للسلطة التقدیریة لكل من الجھتینھذا ال. 

والجدیر بالذكر أن المحكوم علیھم الذین یمكن أن یخضعوا للمراقبة القضائیة ھم 

ا      ٧المحكوم علیھم لمدة     ي یجوز فیھ ك الت ن تل  سنوات حبس أو أكثر لجنایة أو جنحة م

ضائیة   ة الق ضع لل  . suivi socio judiciaireالمتابع وز أن یخ ذلك یج ة  وك مراقب

القضائیة المحكوم علیھم لمدة خمس سنوات حبس أو أكثر لجریمة ثانیة في حالة العود       

 .إلى الإجرام

وتبلغ مدة فحص الشخصیة ستة أسابیع ویتم تخصیص المؤسسة العقابیة بعدھا   

  .حیث یتم إلحاق المسجون بھا

 دور لجنــة التــدابير الاحترازيــة في فرنــسا في الكــشف عــن ومتابعــة خطــورة -
  :المسجون

ة      دابیر الاحترازی ة الت شئت لجن  commission pluridisciplinaire desأن

mesures de sûreté م انون رق ي ١٥٤٩ بالق صادر ف نة ١٢ ال سمبر س  ٢٠٠٥ دی

رام ى الإج ود إل شأن الع ع  . ب صوص وض رأي بخ اء ال صاصھا إعط ي اخت دخل ف وی

بس   المسجون تحت نظام المراقبة الإلكترونیة ووضع المفرج عن  ام الح ھ الخطر تحت نظ

بس     ة الح یھم بعقوب وم عل شرطي للمحك راج ال نح الإف صوص م ذلك بخ ائي وك الوق

  ).١(المؤبد

                                                             
(1) Paul Mbanzoulou, La dangerosité des détenus. Un concept flou aux 

conséquences bien visibles : le PSEM et la rétention de sûreté, AJ pénal 
2008. 171 
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دة         تئناف لم ة الاس ات بمحكم ذ العقوب رة تنفی یس دائ ن رئ ة م ك اللجن ون تل وتتك

ي            ب العقل ر بالط سجون وخبی صلحة ال ي بم دیر الإقلیم خمس سنوات ومن المحافظ والم

  دفاع عن ضحایا الجریمة ومن أحد المحامینوممثل لجمعیة ال

دى        ھ وم دى خطورت صوص م ھ بخ وم علی ف المحك ي مل ا ف ة رأیھ ي اللجن وتعط

ق             ة تطبی ة أو محكم ق العقوب ي تطبی ملاءمة قرار معین قبل اتخاذه وذلك من جانب قاض

د         ھ بالمؤب وم علی العقوبات أو من جانب النیابة العامة بخصوص الإفراج الشرطي للمحك

  . اخطار النیابة العامة والمسجون ومحامیھویتم

وم   سجون محك ن م شرطي ع راج ال صوص الإف ة بخ ب رأي اللجن ة طل ي حال وف

ن         علیھ تقوم اللجنة بوضع المحكوم علیھ قبل الإفراج عنھ تحت الملاحظة لمدة لا تقل ع

  .ستة أشھر لتقدیر خطورتھ مع طلب خبرة طبیة عنھ من خبیرین

ن         ھؤلاء الأشخاص الخطرین       نھم م ة وم صابات إجرامی ى ع ي إل ن ینتم نھم م م

سجن      ن ال ى         لدیھ نزعة نحو الھرب م ود إل وافر الع سبب ت ابیین أو ب ن الإرھ م م أو لأنھ

دیھم   رام ل صفوا        . الإج صیة دون أن یت طراب الشخ ن اض انون م ن یع إن م ل ف وبالمث

ى       ن  بالمرض العقلي وھؤلاء الذین یتمیزون بالعصیان المستمر ویشكلون خطرا عل الأم

 .داخل المنشأة العقابیة

 یسمح أن یحاكم المریض عقلیا  ٢٠٠٨وجدیر بالذكر أن القانون الفرنسي لسنة       

ضائیة               ق ضمانة الق ت تحقی س الوق ي نف ھ وف دى خطورت ث م ك لبح ا وذل محاكمة جنائی

  ).١(لھ

  

                                                             
(1) Mireille Delmas-Marty ,Sécurité et dangerosité –– RFDA 2011. 1096 
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  الفرع الثاني
  أساليب المعاملة الخاصة للمسجون الخطر

  لمسجون الخطر في عدة صور، من أھما ما یلي؛تتنوع أسالیب المعاملة الخاصة ل

بـين المؤسـسات  نقل المحكوم عليهم ذوي النزعات للهـروب مـن الـسجن: أولا
  العقابية عالية الحراسة

  :مبررات نقل المسجون الخطر

سجن أن         تتبع بعض التشریعات مثل    سلطات ال سمح ل ا ی سي نظام انون الفرن الق
ات      احب النزع ة خاصة      تقوم بمعاملة المسجون ص سجن معامل ن ال . الواضحة للھرب م

ى آخر          ن سجن إل سجون م ل الم ھذه المعاملة تعتمد على ثلاثة عناصر؛ أولھا القیام بنق
سجون           ضاع الم ا إخ ة، وثالثھم ة فردی ي زنزان سجون ف ع الم ا وض رة، ثانیھم ل فت ك

  . للتفتیش الشامل أي التفتیش البدني

سان          وق الإن ة لحق ة الأوربی ضیة    - وقد نظرت المحكم ي ق سا   .M.K ف د فرن  ض
نة   شكل    - ٢٠٠١س ة ت ك المعامل أن تل ضت ب سجونین وق ؤلاء الم د ھ ا أح وى أقامھ  دع

د           ك القواع سبب تل سا ب ت فرن ذا أدان سانیة، ل ان  . معاملة قاسیة وحاطة بالكرامة الإن وك
ددا              ى آخر ع ن سجن إل نقلات م ضع لت د خ السبب في ذلك أن المسجون رافع الدعوى ق

ا    ١٤وصل إلى   من المرات    ة كم  مرة، الأمر الذي من شأنھ أن یضر بأواصره الاجتماعی
شا         سجون تفتی یش الم ھ تفت ل یلازم أنھ صاحب معاملة غیر إنسانیة خاصة وأن ھذا النق

 ).١(بدنیا

                                                             
(1) Martine Herzog-Evans , Prisons : encore une condamnation de la 

France par la Cour européenne des droits de l'homme, Recueil Dalloz 
2009 p.2462 
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ل              لذا رة بالنق ام الأخی سبب قی سا ب سان فرن وق الإن ة لحق ة الأوربی ت المحكم أدان

سجونین    رر للم م      .(.art. D. 290 c. pr. pén)المتك الف حك ك یخ ار أن ذل  باعتب

  .من الاتفاقیة الأوربیة ) ١٣(والمادة ) ٣(المادة 

ل          أن نق سابقة ب ضیة ال ي الق سان ف وق الإن ة لحق ة الأوربی ضت المحكم د ق فق

سجون  دة    ١٤الم ي م ة ف سجون المختلف ین ال رة ب یة   ٧ م ة قاس شكل معامل نوات ی  س

ة     . ربیة لحقوق الإنسانمن الاتفاقیة الأو ) ٣(بالمخالفة للمادة    ذ العقوب ضاء تنفی ان ق وك

في فرنسا قد برر ذلك بخطورة المسجون ومحاولتھ الھرب، وكذلك الاعتداء على حرس         

سجن  ھ     . ال م علی ا حك سجونا ضمن م ان م ھ ك ث إن ة حی ع المحكم م تقن ررات ل ذه المب ھ

ا أن  ھ، كم وم بتھریب وه أن یق اول أخ ث ح سجون حی ن ال رب م ة الھ ة محاول م لجریم ھ ل

سجن       ٧یصدر ضده أحكام تأدیبیة طیلة       ى حرس ال ھ عل ن اعتدائ دت   .  سنوات ع د أك وق

ل      ذا النق ى أن ھ ة عل ي          ١٤المحكم ؤثر ف أنھ أن ی ن ش نوات م بع س ضون س ي غ رة ف  م

التوتر          ا ب سجون شعورا دائم ذا الم جھود إعادة تأھیلھ، كما أن من شأنھ أن یولد لدى ھ

اد      یة       ) ٣(ة والانزعاج الحاد یشكل مخالفة للم ة القاس ي تحظر المعامل ة والت ن الاتفاقی م

سانیة    ة الإن ة بالكرام انون         ). ١(والحاط ن الق م یك ث ل سا حی ة فرن ت المحكم ا أدان كم

  . یسمح بالطعن في قرارات  النقل- قبل تعدیلھ-الفرنسي

زي       جن مرك ي س د ف ذي یتواج سجون ال ى أن الم سي عل انون الفرن نص الق وی

شكل   . (.art. 717 c. pr. pén)نقلھ إلى سجن آخر وقضى سنة من عقوبتھ یتم  د ی وق

ھ         راد عائلت ة أف ھذا النقل المسجون إجراء مناسبا للمسجون عندما یقربھ من أماكن إقام

                                                             
(1) Martine Herzog-Evans , Prisons : encore une condamnation de la 

France par la Cour européenne des droits de l'homme,op.cit, 
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ان         أو یقربھ من مكان یتلقى فیھ تدریبا مھنیا ولكنھ قد یشكل إجراء غیر مناسب لھ إذا ك

  .ریبیباعد بینھ وبین أقرابھ أو محامیھ أو أماكن التد

ذین ینتمون               سبة للمجرمین الخطرین ال صفة خاصة بالن وعادة ما یسري ذلك ب

ن          رب م اولون الھ ذین یح سجونون ال ؤلاء الم ة أو ھ صابات الإجرامی ى الع إل

سم          ).١(السجن ى ق د إل سجن الواح ي ال سم ف ویسري ھذا النقل من سجن إلى آخر ومن ق

  .آخر

س       ل     وقد أدت المساوئ التي تقترن بھذا النقل بمجل ى أن جع سي إل ة الفرن  الدول

ب الانحراف            ھ لعی ن فی ابلا للطع قرار النقل من مؤسسة عقابیة إلى آخرى قرارا إداریا ق

  ).٢(بالسلطة بعد أن كان یعتبره من أعمال الإدارة الیومیة 

  :نقل المسجون الخطر إلى سجن شديد الحراسة مع الحفاظ على حقوقه الأساسية

أن ال  سجونین ب ض الم سك بع د    تم ر ق ى آخ جن إل ن س م م ررة لھ نقلات المتك ت

ل وراءه       امي التنق ى المح ن   حرمھم من الحق في مدافع حیث إنھ جعل من المشقة عل مم

ي  .سجن إلى آخر ، وذلك بسبب زیادة نفقات التنقل  غیر أن المحكمة الأوربیة استبعدت ف

ان بإمكا            ھ ك ت أن ث ثب دافع حی ي م ھ ف ن حق رم م د ح سجون ق ضیة أن الم ذه الق ھ أن ھ ن

ھ    دافع عن ة بالم صل بحری ضیة أن        . یت ك الق ي تل أت ف ة ارت إن المحكم ھ ف اء علی وبن

ھ ھو       ٣ -٦المسجون لھ الحق في مدافع وفقا للمادة   ع علی ان الجزاء الموق ى وإن ك  حت

                                                             
(1) Martine Herzog-Evans , Prisons, op.cit., p.2462 
(2) CE 8 déc. 1967, Kanayakis, Lebon 475 ; 2 févr. 2000, Glaziou, D. 2001. 

Chron. 562, spéc. 564, J.-P. Céré 



 

 

 

 

 

 ١٣٦

ائع      ي وق ق ف الوضع في زنزانة التأدیب، ولكن المحكمة استبعدت وقوع مخالفة لھذا الح

  ).١(القضیة

الف        كما أكدت المحكم   سجون لا تخ ین ال ة على أن التنقلات المتكررة للمسجون ب

ادة  ا      ) ٨(الم ت تبررھ ریة مادام اة الأس ي الحی ق ف ى الح نص عل ي ت ة الت ن الاتفاقی م

ر       ذي أظھ سجون ال لوك الم ى س النظر إل ة وب سة العقابی ل المؤس ن داخ ارات الأم اعتب

  .مقدارا واضحا من الخطورة

شروع        ل م رار النق صدر ق شروع          وقد ی ر م د غی ون التجدی ن یك ا  . ا ولك تطبیق

دث                  م ح شروع ث ر م ان غی رادي وك بس انف ي ح لذلك قضي بأنھ إذا صدر قرار الوضع ف

ن        داد للھرب م ة الإع تجدید لھذا القرار عند نقل المسجون لسجن آخر بسبب توافر مظن

  ).٢(السجن، فإن ھذا التجدید یعد مشروعا

  :عند نقلھضرورة المحافظة على كرامة المسجون -

اء                ع إعط ھ م ب خطورت ة تناس سجون الخطر بطریق ل الم تم نق ي أن ی من الطبیع

ى          ي إل الأولویة لاعتبارات الأمن وخاصة عندما یتعلق الأمر بمحكوم علیھ أو بمتھم ینتم

  .تشكیل عصابي أو إرھابي

سجونا      ان م و ك ھ ول د نقل سجون عن ة الم ى كرام ة عل ب المحافظ ك یج ع ذل وم

سان    بھذا قضت.  خطرا وق الإن ة لحق ضیة   – المحكمة الأوربی ي ق  .Tarariyeva v ف

                                                             
(1) Affaire M. K..c/ France cite par Martine Herzog-Evans , Prisons : 

encore une condamnation de la France par la Cour européenne des 
droits de l'homme,op.cit. 

(2) CE 26 juill. 2011, req. no 328535  . - V. aussi CE 26 juill. 2011, 
req. no 317547  , Rev. pénit. 2011. 925, obs. Péchillon 



 

 

 

 

 

 ١٣٧

Russia, -  نة د           -٢٠٠٦  س سجون بع د الم ي ی دي ف د حدی أن وضع قی ضت ب دما ق  عن

ى                    ل المرض ر مجھزة للنق یارة غی ق س ن طری ھ ع ھ ونقل ي بطن إجرائھ لعملیة جراحیة ف

ر إن     ة غی شكل معامل ومین ی ة بی راء العملی د إج ھ بع ن نقل رغم م ى ال الي عل سانیة وبالت

  ).١(یخالف المادة الثالثة من الاتفاقیة

 :طعن المسجون في قرار نقله -

ن سجن              سجون م ل الم رارات نق ي ق ن ف سألة الطع سي م أثیر أمام القضاء الفرن

ھ لا یجوز          : إلى آخر  الي فإن ة وبالت ال الإدارة الداخلی ھل یعتبر ھذا الإجراء من قبیل أعم

النظر       الطعن فیھ أمام القضاء الإد     ضاء الإداري ب تص الق ا یخ اري أو أنھ یعد قرارا إداری

  ).٢(فیھ بالإلغاء عند الضرورة

ا إذا            ین م ز ب ى التمیی ضاء إل ذا الق بح ھ سي أص ة الفرن اتجھ قضاء مجلس الدول

ھ      . كان قرار النقل یمس الحقوق الأساسیة للمسجون أو لا      وع الأول فإن ن الن ان م إذا ك ف

ن  .  ینتمي إلى النوع الثاني فإنھ لا یجوز الطعن فیھ   یجوز الطعن فیھ، وإذا كان     ولا یعد م

ك أن     قبیل المساس بالحقوق الأساسیة للمسجون في كل مرة یتم نقلھ إلى سجن آخر، ذل

ھ  ). ٣(ھذا النقل كثیرا ما یكون في ضروریا لحسن سیر المنشآت العقابیة   وإذا أضیف إلی
                                                             

(1) Tarariyeva v. Russia, 2006-XV  
(2) Delphine Costa, La nouvelle frontière entre mesure d'ordre intérieur et 

acte administratif susceptible de recours en matière pénitentiaire, AJDA 
2008 p.1827 

(3) Trois arrêts du 14 décembre 2007 (Ministre de la justice, garde des 
Sceaux c/ M. Boussouar, M. Planchenault et M. Payet, AJDA 2008. 128, 
chron. J. Boucher et B. Bourgeois-Machureau et 2404 ; D. 2008. AJ. 820, 
note M. Herzog-Evans ; AJ pénal 2008. 100 ; JCP 2008.I.132, chron. B. 
Plessix), alors que les juges du fond qualifiaient différemment les 
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 ١٣٨

. ي إلى طائفة إجراءات الإدارة الداخلیةأن المسجون لیس مضرورا، فإن قرار النقل ینتم

ا         ھ بم ة ذوی ان إقام ن مك اده ع تم إبع وف ی سجون س ضرر أن الم ل ال ن قبی د م ولا یع

وع         ذا الن ث إن ھ امي، حی ة المح یتضمنھ ذلك من تقطیع أواصر العائلة أو صعوبة مقابل

ة       سالبة للحری ات ال ذ العقوب صیقة بتنفی ذا  . من الضرر ھو من الأضرار المتوقعة والل وھ

 عندما قضى بأن ھذا النوع من Rogier ما قضى بھ مجلس الدولة الفرنسي في قضیة 

رض           ن م اني م سجون یع م أن الم ة رغ ال الإدارة الداخلی ن أعم لا م شكل عم ل ی النق

ول                  سجن المنق ي ال صحیة ف ة ال س العنای ي نف رر أن یلاق ن المق ان م ھ ك عصبي، ذلك ان

ضاء  إذن فعند النظر إلى قرار  ). ١(إلیھ إدارة السجن من ناحیة مدى خضوعھا لرقابة الق

 ).٢(الإداري، قد تبنى ھذا القضاء معیار النظر إلى طبیعة الإجراء ومدى خطورتھ

  حبس المسجون الخطر حبسا انفراديا :ثانيا
  :المقصود بالحبس الانفرادي وحالاته

ارا     یلا ونھ ة ل ة فردی ي زنزان سجون ف ة الم رادي إقام الحبس الانف صد ب ى یق  عل

  .خلاف زملائھ من المسجونین الذین یقیمون في زنزانة جماعیة
                                                   

= 
décisions de changement d'affectation des détenus (v., en faveur de 
l'admission du recours pour excès de pouvoir : CAA Paris 19 déc. 2005, 
Boussouar c/ Garde des Sceaux, AJDA 2006. 652, note B. Bachini ; D. 
2006. AJ. 1352, note F. Fournié et E. Massat ; AJ pénal 2006. 134, obs. 
E. Péchillon ; CAA Nancy 2 févr. 2006, AJDA 2006. 948 ; RSC 2007. 
350, obs. P. Poncela ; CAA Paris 11 avr. 2006, AJ pénal 2006. 272, obs. 
E. Péchillon 

(1) Arrêt du Conseil d'Etat du 9 avril 2008, 
(2) Arrêts du 14 décembre 2007, Ministre de la justice, garde des Sceaux c/ 

M. Boussouar 
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  : والحبس الانفرادي یسري في الحالات التالیة

ن    -١ ة الأم دبیر لحمای رادي ت بس الانف  C. pr. pén., art. 726-1 et)الح

R. 57-7-62).)١.(  

 الحبس الانفرادي لحمایة المسجون -٢

سجون       -٣ ب الم ى طل اء عل رادي بن -C. pr. pén., art. R. 57-7)الحبس الانف

70). 

 .الحبس الانفرادي للتأدیب -٤

  . إجراءات فرنسيL'article 726-1ولا یسري الحبس الانفرادي على الأحداث 

  :القيود التي يتضمنها الحبس الانفرادي
ض       سحة وبع لات والف ارات والمراس ي الزی ل ف ود تتمث سجون قی ى الم رد عل ی

  .اديالممیزات التي یتمتع بھا المسجون الع

تم     استقبال أما ن ت الزیارات العائلیة، فإنھا لا تختلف عن النظام العام للحبس ولك

م        آمر معھ ن الت ن یمك صال بم ة دون الات رین للحیلول ن الزائ رھم م ن غی دا ع ). ٢(بعی

ق     انتین والح ویحتفظ المحبوس انفرادیا بالحق في المعلومات والحق في الشراء من الك

ب          في شراء الكتب والمجلات ا    ى الكت لاع عل ي الاط ق ف ى الح افة إل ا، بالإض ي یختارھ لت

ة           . المتوافرة بمكتبة السجن   ن الوضع بفرق ف ع ذا الوص رادي بھ بس الانف ف الح ویختل

                                                             
(1) Jean-Paul CÉRÉ ,Prison - Organisation générale , Répertoire de droit 

pénal et de procédure pénale,  juin 2015 (actualisation : juin 2017 
(2) Jean-Paul CÉRÉ ,Prison, op.cit, n° 305 



 

 

 

 

 

 ١٤٠

ن          شراء م ن ال ان م ل الحرم ات مث ع عقوب التأدیب ویتمثل في الحبس الانفرادي مع توقی

  .الكانتین والحرمان من ممارسة الأنشطة وتقلیل الزیارات

رار        من   ناحیة استشارة الطبیب، فإن موافقة الطبیب لیست شرطا عند إصدار الق

اره       . بالحبس الانفرادي أو تجدیده    ي اعتب رار ف صدر الق ولكن من المستحسن أن یأخذ م

 .Circ. du 14 avr)الظروف الطبیة للمسجون عند إصداره لقرار الحبس الانفرادي 

2011, préc., art. IV-4.2).  

ن ا  ان م ع       وإذا ك ر بوض ك الأم ي ذل ا ف ي بم رار لائح سجن بق یم ال ن تنظ لممك

رادي      بس انف ي ح ا ف وس احیتاطی ع المحب إن وض ة، ف ة فردی ي زنزان ھ ف وم علی المحك

ات                س حری ضائیة ویم سلطة الق ن ال رار م ق بق ل یتعل یستلزم نصا في القانون، لأنھ عم

د   الأفراد بالنظر إلى أن الأصل في الإنسان البراءة حتى تثبت إدان   ھ لا یوج تھ، خاصةً وأن

  ).١(حد زمني لھذا النوع من الحبس

رادي       بس الانف ام الح سي نظ راءات الفرن انون الإج م ق د نظ ادة ( وق  lesالم

articles D. 283-1 et suivants du code de procédure pénale)( ٢ . (

نة          ذ س دیدة الحراسة من ، ١٩٨٢ویلاحظ أن المشرع الفرنسي قد ألغى نظام السجون ش

 ولكنھ أدخل نظام الحبس الانفرادي

ع               ل ، وم ادة التأھی رامج لإع دم وجود ب رادي ع غیر أنھ یعیب نظام الحبس الانف

 .ذلك فإنھ لیس محل إدانة في حد ذاتھ من جانب المحكمة الأوربیة لحقوق الإنسان

                                                             
(1) Martine Herzog-Evans, Isolement carcéral : un arrêt du Conseil d'Etat 

révolutionnant les sources du droit pénitentiaire, Recueil Dalloz 2009 
p.134 

(2) J.-P. Choquet, La suppression des QHS, Rev. pénit. 1983. 33. 
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د    ى التأكی سان عل وق الإن ة لحق ة الأوربی ت المحكم د حرص ضیة -وق ي ق  ف

Ramirez Sanchez c/ France -         ا وضع د ذاتھ ي ح رر ف ي لا تب الات الت ى الح  عل

وافر       : المسجون في زنزانة فردیة      ي ت ا لا یكف ي ، كم فلا یكفي الانتماء إلى تنظیم إجرام

ة          ررات قوی ل      . خطر الھروب من السجن ما لم  توجد مب ى أن نق ة عل دت المحكم ا أك كم

ع   ع م رى إذا اجتم ى أخ ة إل سة عقابی ن مؤس سجون م ة الم ي زنزان سجون ف ع الم وض

  ).١(فردیة فإن القرار الصادر بذلك من قاضي تنفیذ العقوبة یجب أن یكون مسببا

د    Kتطبیقا لتلك المبادئ على الوقائع في قضیة        أن م ة ب قضت المحكمة الأوربی

اذب                لاغ ك ى ب تنادا إل رر اس ر مب رادي غی بس انف القرار الصادر بوضع المسجون في ح

ادة       برغبة المسجون في     م الم الف حك سجن یخ ن ال ة خاصة    ) ٣(الھروب م ن الاتفاقی م

ى         رادي عل بس الانف اطر الح دروا مخ وأن ھذا المد جاء على خلاف رأي الأطباء الذین ق

  .المسجون

  :الحبس الانفرادي إجراء مؤقت
بس        ة للح كل طریق ي ش ان ف واء أك سجون س رادي للم بس الانف ل أن الح الأص

ون    بالنسبة لبعض المجرمین الخط  ب أن یك سجون یج رین أم في شكل عقوبة تأدیبیة للم

ا  م         . مؤقت ي حك ضت ف سان ق وق الان ة لحق ة الأوربی إن المحكم ك ف ع ذل  Ramirezوم

Sanchezسا د فرن بس   - ض ي ح سجون ف ضاھا الم ي ق اني الت سنوات الثم دة ال أن م  ب

ا الم     ي تحظرھ سانیة الت ر إن ة أو غی ة حاط شكل معامل ن لا ی دواعي الأم رادي ل ادة انف

                                                             
(1) CEDH 27 janv. 2005, Ramirez Sanchez c/ France, D. 2005. Jur. 1272, 

note J.-P. Céré; AJDA 2005. 1388, note D. Costa ; AJ pénal 2005. 121, 
obs. J.-P. Céré ; RSC 2005. 390, obs. P. Poncela, et 2006. 431, obs. F. 
Massias 



 

 

 

 

 

 ١٤٢

صادر              ا ال ي حكمھ ك ف د، وذل ذا الح ى ھ سامتھ إل ي ج صل ف  الثالثة من الاتفاقیة لأنھ لم ی

 ).١(2006 یولیو سنة ٤في 

  :وقد استندت المحكمة في هذا الحكم إلى الاعتبارات التالية

ل       - ن قت سئولا ع ان م إن المسجون ینتمي إلى المجرمین الإرھابیین الخطرین، فقد ك

 ).٢(ثلاثة من رجال الشرطة

ة          - ات الإرھابی ضحایا العملی ذر ل ھ أو أن یعت ى فعل وب عل سجون رفض أن یت إن الم

 .التي قام بھا

إن حبس المسجون مع غیره كان یشكل خطرا على الأمن داخل السجن لاحتمال أن          -

 یقوم بوعظ غیره من المسجونین بصحة ومشروعیة الأعمال الإرھابیة

را أن    - شكل خط ان ی ره ك ع غی سجون م بس الم ة  إن ح ات الإرھابی صل بالتنظیم یت

 .خارج السجن عن طریق غیره من المسجونین

ة    - شكل عزل ن ت م تك سجون ل ا الم یم فیھ ان یق ي ك ة الت ة الفردی روف الزنزان إن ظ

د     ددتھا القواع ي ح شروط الت روف وبال ي الظ ة ف ت منظم صریة وكان معیة أو ب س

رادي بس الانف ة للح ا  . الأوربی ضت فیھ ابقة ق ام س لاف أحك ى خ أن فعل ة ب المحكم

                                                             
(1) Cour européenne des droits de l'homme gde ch. 04-07-2006, n° 

59450/00, “Le maintien à l'isolement d'un détenu pendant 8 ans ne 
constitue pas un traitement inhumain ou degradant, Recueil Dalloz 2006 
p.2210 

(2) Jean-Paul Céré, L'isolement en prison d'un terroriste ne constitue pas 
un traitement inhumain et dégradant, mais viole l'article 13 de la 
Convention européenne, Recueil Dalloz 2005 p.1272 



 

 

 

 

 

 ١٤٣

ة        روف الزنزان سبب ظ سانیة ب ر إن یة وغی ة قاس شكل معامل رادي ی بس الانف الح

ف  )١(الفردیة وما تفرضھ من عزلة سمعیة بصریة اجتماعیة   ، فإن تلك الحالة تختل

بق   ا س ا عم ي ظروفھ ة      . ف سمعیة والعزل ة ال ى العزل ة إل ر المحكم ا تنظ ادة م فع

ارة المح        ة وزی ة       البصریة والعزلة الاجتماعی ساحة الزنزان ب وم ارة الطبی امي وزی

بس      ان الح ا إذا ك ول بم بس للق دة الح ى م افة إل ة بالإض ل الزنزان روف داخ والظ

 ).٢(الانفرادي یعتبر معاملة قاسیة وغیر إنسانیة

 ).مرتان في الأسبوع(إن المسجون في عزلتھ كان غیر محروم من مقابلة طبیبھ  -

 . بطریقة منتظمة ومتكررةإن المسجون كان یتمكن من مقابلة محامیھ -

ون              ن لا یك دواعي الأم رادي ل بس الانف ى أن الح ة عل ومع ذلك فقد أكدت المحكم

رادي     بس الانف د الح صادر بم رار ال ون الق تثناء وأن یك بیل الاس ى س ھ إلاّ عل وء ل اللج

اذ         ع اتخ بس، م ن الح وع م ذا الن د ھ ب م ي تتطل ة الت باب الملح یح الأس سببا لتوض م

ى ضرورة          . مة لتطبیق ھذا القرار   الاحتیاطات اللا  م عل ذا الحك ي ھ ة ف دت المحكم ا أك كم

  .إتاحة الفرصة أمام المسجون للطعن في قرار الوضع في زنزانة فردیة

ى          د وصل إل سابقة ق  لذا فعلى الرغم من أن مدة الحبس الانفرادي في القضیة ال

رة         دأت م نتین وب دة س ت لم م انقطع دة   عشر سنوات، ثمان سنوات متواصلة ث  أخرى لم

  .من الاتفاقیة) ٣(سنتین، فإن المحكمة قضت بأن ذلك لا یشكل مخالفة للمادة 

                                                             
(1) CEDH, 18 janv. 1978, Irlande c/ Royaume-Uni, série A, n° 25, § 162. - 

V. J.-F. Renucci, Droit européen des droits de l'homme, LGDJ, 2002, p. 
100. 

(2) CEDH, 8 juill. 2004, Ilascu et autres c/ Moldova et Russie, req. n° 
48787/99, D. 2005, Pan. p. 1004, et les obs. 



 

 

 

 

 

 ١٤٤

ي                 ة ف ا المحكم ي أبرزتھ ة الت ة التالی ادئ القانونی سابق المب م ال ن الحك ویظھر م

  :قضائھا وھي

ر           - یة وغی ة قاس ى معامل ة إل وّل العقوب دھا لا تح رادي وح  إن طول مدة الحبس الانف

  حاطة بالكرامة 

بس            - ت ظروف الح ا إذا كان سھا، م ة نف  إن المعیار المعول علیھ ھو ظروف الزنزان

  داخل الزنزانة یخالف حق المسجون في الكرامة الإنسانیة 

ن             - ھ م ن ھروب رر التخوف م ھ تب ت خطورت ا إذا كان  ینظر إلى ظروف المسجون وم

م حب   و ت شجن ل ل ال رائم داخ اب ج داء أو ارتك ال اعت ھ أفع سجن أو إتیان ع ال سھ م

  .آخرین

على خلاف ذلك فإن المحكمة تعتبر الحبس الانفرادي قاسیا وحاطا إذا وصل إلى         

  ).١(درجة أنھ كان یثیر مشاعر الخوف والقلق والدونیة ومن شأنھ إذلالھم وتحقیرھم

فإن العیوب اللصیقة بالحبس الانفرادي والتي تتضمن إیلاما للمسجون    ومع ذلك 

ى        لا تكفي للقول بأنھ عقوبة     وب إل ك العی صل تل ین أن ت ل یتع ة، ب قاسیة وحاطة بالكرام

  ).٢(درجة الإذلال والتحقیر للمسجون

                                                             
(1) Kudła v. Poland [GC], no. 30210/96, § 92, ECHR 2000-XI; Raninen v. 

Finland, 16 December 1997, § 55, Reports 1997-VIII 
(2) V. v. the United Kingdom [GC], no. 24888/94, § 71, ECHR 1999-IX; 

Indelicato, cited above, § 32; Ilaşcu and Others v. Moldova and Russia 
[GC], no. 48787/99, § 428, ECHR 2004-VII; and Lorsé and Others v. the 
Netherlands,no. 52750/99, § 62, 4 February 2003). 



 

 

 

 

 

 ١٤٥

  :حبس المسجون انفراديا مع تكرار نقله بين المؤسسات العقابية
سجون      ین ال ل ب ضاعھ للنق ع إخ ا م سجون انفرادی بس الم رن ح د یقت ار . ق ویث

  .التساؤل حول مدى سلامة ھذا الإجراء

ضیة        تعرضت المحك ي ق سا ف سان فرن وق الإن ة لحق ة الأوربی ذه  M. Payetم لھ

دة    ضاعھ    ٤٥المشكلة القانونیة بسبب إیداع المسجون في زنزانة فردیة لم ع إخ ا م  یوم

وقد لاحظت المحكمة أنھ وإن . لتبدیل مكان حبسھ بشكل متكرر بین المؤسسات العقابیة       

ا      ا للم رار، وفق ذا الق ي ھ ن ف ھ أن یطع وم علی ان للمحك انون   D. 250-5دةك ن ق  م

الإجراءت الجنائیة الفرنسي، إلاّ أنھ لم یكن لھ اثر واقف ولم یكن من السرعة عند نظره 

ل      . بحیث یحقق الغرض منھ    شترط قب ھ ی كما أن المحكمة عابت على القانون الفرنسي أن

صلحة          ي لم دیر الإقلیم ى الم م إل دیم تظل تم تق ة أن ی رار الإدارة العقابی ى ق ن عل الطع

ھ              ا ة إلی شكوى المقدم ي ال لال شھر ف دم     . لسجون والذي یفصل في خ ي ع ھ یعن ذا كل وھ

  ).١(فعالیة الطعن في قرار الوضع في زنزانة فردیة

ھ            ا كررت انوني طالم دأ ق ى مب وقد حرصت المحكمة في ھذا الحكم على التأكید عل

ع ال             افى م سانیة تتن ة الإن ة الحاطة بالكرام ا إن المعامل ا بقولھ ادة  في أحكامھ ن  ) ٣(م م

ذار         ائز الاعت الاتفاقیة بمعاملة المسجونین المحكوم علیھم وأن مخالفة ھذا المبدأ غیر ج

                                                             
(1) Cour européenne des droits de l'homme, 20-01-2011, n° 19606/08, 

Placement en cellule disciplinaire : le détenu doit disposer d'un recours 
effectif, AJDA 2011 p.139 



 

 

 

 

 

 ١٤٦

ة           شأة العقابی ن داخل المن ى الأم افظ عل ن المح ) ١(بأنھ ولو  كان مستندا على مبررات م

  ).٢(وبغض النظر عن سلوك المسجون في داخل السجن

دأ          ى مب صبح       كما أكدت المحكمة في ھذا الحكم عل ي ت ھ لك ضائھا أن ي ق ستقر ف م

زم  ) ٣(المعاملة غیر إنسانیة وحاطة بالكرامة الإنسانیة بالمخالفة للمادة    من الاتفاقیة یل

سانیة وإن    أن تبلغ مقدارا من الجسامة   ة الإن في الألم والمعاناة یجعلھا تتنافى مع الكرام

ن    كانت ھذه الجسامة أقل من تلك التي یتصف بھا التعذیب الذي تحظ    ة م ادة الثالث ره الم

  ).٣(الاتفاقیة

فلیس مجرد نقل المسجون من سجن إلى آخر یعد مشكلا معاملة قاسیة أو حاطة       

ى    ٢٦وكان المسجون رافع الدعوى قد تم نقلھ  ). ٤(بالكرامة الإنسانیة  ن سجن إل  مرة م

ر سجن  . آخ ن ال سجون م روب الم ة دون ھ و الحیلول ب الإدارة ھ ن جان رر م ان المب وك

  ).٥(ده عن زملاء لھ ثابتین ومن الاستعداد للھرببإبعا

صرافة            د موظفي ال ل أح ا لقت ین عام دة ثلاث ھ لم وم علی وقد تعلقت القضیة بمحك

سجن   . الذي كان ینقل أموالا للاستیلاء علیھا  ن ال كما حكم علیھ بسبع سنوات للھروب م

                                                             
(1) Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 119, CEDH 2000-IV, et Selmouni c. 

France [GC], no 25803/94, § 95, CEDH 1999-V 
(2) Ramirez Sanchez c. France [GC], no 59450/00, § 116, CEDH 2006-IX). 
(3) Frérot c. France, no 70204/01, 12 juin 2007, § 37, et Renolde c. France, 

no 5608/05, §§ 119-120, 16 octobre 2008 
(4) Khider c. France, 9 juillet 2009, no39364/05 §110. 
(5) Cour européenne des droits de l'homme, 20-01-2011, n° 19606/08,  

Détention en quartier disciplinaire : condamnation de la France, Dalloz 
2011 p.643 



 

 

 

 

 

 ١٤٧

ن  . وست سنوات لأنھ قام بتنظیم ھروب زملائھ من السجن   ي   وبسبب ھروبھ م سجن ف ال

  ".المجرمین الخطرین "ھلیكوبتر، فإن إدارة السجن قد وضعتھ في طائفة 

اب الجرائم              سجن وارتك ب لإدارة ال داث المتاع ي إح سجون ف ذا الم وقد استمر ھ

ار              . الخطیرة ق الن م أطل شرطة ث ال ال ن رج ین م ى رجل ار عل إطلاق الن ام ب من ذلك أنھ ق

ھ       بض علی اولوا الق نة أخرى       على رجال شرطة آخرین ح شرة س س ع ھ بخم م علی وحك

ة         لحة الناری ل      . لسطو مسلح واستعمال العنف ضد الشرطة بالأس ھ ك سھ ونقل م حب د ت وق

 .شھرین من سجن إلى آخر

ى            ن سجن إل تمرار م سجون باس ل الم ى أن نق ا عل ي حكمھ وقد أكدت المحكمة ف

ى علاقات         ھ وعل ادة تأھیل ة  آخر لھ أثره السيء على نفسیتھ وعلى مجھودات إع ھ العائلی

ھ دافع عن صالھ بالم ررة  . وات ھ المتك سجون ومحاولات ورة الم را لخط ھ نظ ك فإن ع ذل وم

م              دة ل رات عدی ى آخر م ن سجن إل للھروب من السجن، فإن العیوب التي ترتبط بنقلھ م

تصل درجتھا إلى القسوة أو المعاملة الحاطة بالكرامة الإنسانیة ومن ثم فإن المحكمة لم   

فما یمیز المعاملة القاسیة أو . من الاتفاقیة الأوربیة) ٣( مخالفة للمادة  تر فیھا ما یشكل   

الحاطة بالكرامة عن المعاملة غیر المناسبة أو التي تتسم ببعض الآلام المرتبطة بتوقیع       

ذه الآلام                  ن ھ ل م سامة تجع ن الج ا م دارا معین ة مق ك المعامل وغ تل عقوبة الحبس ھو بل

  ).١(ع ما بدر من المسجون من أخطاءوتلك المعاناة غیر متناسبة م

                                                             
(1) Ilascu et autres c. Moldova et Russie [GC], no 48787/99, § 428, CEDH 

2004-VII, et Lorsé et autres c. Pays-Bas, no 52750/99, § 62, 4 février 
2003). 



 

 

 

 

 

 ١٤٨

  :النظام القانوني للحبس الانفرادي في القانون الفرنسي
ن              فھ م ن أو بوص دواعي الأم رادي ل بس الانف وضع المشرع الفرنسي نظاما للح

ادة        ( إجراءات الحمایة أو بناء على طلب المسجون نفسھ، بغیر الطریق التأدیبي في الم

R57-7-62  را انون الإج ن ق ة م ھ   ) ءات الجنائی ى الوج ھ عل ى ملامح صت عل ي ن الت

  :التالي

 .تخصص زنزانة لكل مسجون -

ات     - ق العقوب ي تطبی لطة قاض ن س رادي وم الحبس الانف اص ب جل خ داد س تم إع ی

 ). وما یلیھا من قانون الإجراءات الفرنسيR57-7-77مادة ( الاطلاع علیھ 

ارات والمراس     - ات والزی ة   یتمتع المسجون بحقھ في المعلوم ة والتلیفونی لات الكتابی

 .والحق في ممارسة الشعائر الدینیة واستعمال الحساب باسمھ بالبنوك

سجونین ولا       - ن الم ره م ع غی تراك م ة بالاش ا بالنزھ سجون انفرادی ستفید الم لا ی

بمماسة الأنشطة المشتركة التي یمارسھا غیره من المسجونین وفقا للنظام المعتاد 

 . ئي بخصوص نشاط معین وذلك بقرار من مدیر السجنللسجن إلاّ بقرار استثنا

ین    - شتركة ب شطة م سجون أن صیة الم ا لشخ ان وفق در الإمك سجن بق دیر ال نظم م ی

 .المسجونین المسجلین المودعین بالزنزانات الفردیة

واء        - ي الھ اعة ف دة س ة لم ة یومی ن نزھ ا م وس انفرادی سجون المحب ستفید الم ی

 ).١(الطلق

                                                             
(1) Article R57-7-62, Créé par Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - 

art. 1: La mise à l'isolement d'une personne détenue, par mesure de 
= 



 

 

 

 

 

 ١٤٩

اد      ومع ذلك فإن المحبوس    - سجون المعت ن الم ة ع ة دقیق انفرادیا یوضع تحت مراقب

  وبالتالي یتم تفتیشھ بشكل متكرر عن الوضع العادي 

ة أشھر             - ى ثلاث د عل دة لا تزی رار لم سجن أن   . یكون الحبس الانفرادي بق دیر ال ولم

ا         یصدر قرارا في حالة الاستعجال لوضع المحبوس في حبس انفرادي عند توافر م

بس            یبرره من ظروف ال     دة الح الي م ن إجم صمھا م تم خ ام وی سة أی دة خم ال لم ح

 ). إجراءات (R57-7-65 الانفرادي

أمر الإدارة    - ذي ت سجون ال ضمانات للم ن ال ة م سي مجموع انون الفرن ضمن الق  ت

ق         . العقابیة بوضعھ في الحبس الانفرادي     م والح ي العل ق ف ضمانات الح ذه ال من ھ

ى   افة إل ام بالإض ي مح ق ف لاع والح ي الاط ھ   ف ة إلی د الحاج رجم عن ي مت ق ف  الح

                                                   
= 

protection ou de sécurité, qu'elle soit prise d'office ou sur la demande de 
la personne détenue, ne constitue pas une mesure disciplinaire.  
La personne détenue placée à l'isolement est seule en cellule.  
Elle conserve ses droits à l'information, aux visites, à la correspondance 
écrite et téléphonique, à l'exercice du culte et à l'utilisation de son 
compte nominatif.  
Elle ne peut participer aux promenades et activités collectives 
auxquelles peuvent prétendre les personnes détenues soumises au 
régime de détention ordinaire, sauf autorisation, pour une activité 
spécifique, donnée par le chef d'établissement.  
Toutefois, le chef d'établissement organise, dans toute la mesure du 
possible et en fonction de la personnalité de la personne détenue, des 
activités communes aux personnes détenues placées à l'isolement.  
La personne détenue placée à l'isolement bénéficie d'au moins une heure 
quotidienne de promenade à l'air libre. 



 

 

 

 

 

 ١٥٠

سیة    ة الفرن م اللغ ن لا یفھ سبة لم ادة   . بالن صت الم د ن راءات R57-7-64فق  إج

ذا               إن ھ ة، ف ة فردی ي زنزان جنائیة على أنھ في حالة اتخاذ قرار بوضع المسجون ف

ت       ن وق دأ م ل تب القرار یجب إعلام المسجون بھ قبل تنفیذه بثلاث ساعات على الأق

دیر     . الأوراق في وجود محام إذا طلب المسجون ذلك الاطلاع على    إن م ك ف ع ذل وم

ریض           ك تع أن ذل ن ش ان م السجن لھ أن یحجب بعض المستندات عن الاطلاع إذا ك

  ).١(سلامة الأفراد أو المؤسسة العقابیة للخطر

ویترتب على الإخلال بحقوق المسجون وضماناتھ عند إصدار القرار بوضعھ في       

دواعي رادي ل بس انف ى   ح ضاء الإداري عل ھا الق ي یمارس اء الت ة الإلغ ة رقاب  أمنی

  ).٢(القرار

دیر     رار م صدر ق رورة أن ی سجون ض ررة للم ضمانات المق داد ال ي ع دخل ف وی

فإذا لم یكن مسببا فإن . السجن بوضع المسجون في حبس انفرادي لدواعي أمنیة مسببا  

                                                             
(1) Article R57-7-64: Créé par Décret n°2010-1634 du 23 décembre 2010 - 

art. :Lorsqu'une décision d'isolement d'office initial ou de prolongation 
est envisagée, la personne détenue est informée, par écrit, des motifs 
invoqués par l'administration, du déroulement de la procédure et du 
délai dont elle dispose pour préparer ses observations. Le délai dont elle 
dispose ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle 
est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en 
présence de son avocat, si elle en fait la demande. Le chef 
d'établissement peut décider de ne pas communiquer à la personne 
détenue et à son avocat les informations ou documents en sa possession 
qui contiennent des éléments pouvant porter atteinte à la sécurité des 
personnes ou des établissements pénitentiaires.  

(2) CAA Marseille, 15 janv. 2004, AJ pénal 2004. 164, obs. Céré   



 

 

 

 

 

 ١٥١

ذا ا      ي ھ ھ أن یلغ ذي ل ضاء الإداري ال ة الق ستدعي رقاب ذا ی انون   ھ ة الق رار لمخالف لق

سلطة  راف بال راره      ). ١(والانح سبیب ق ي ت سجن ف دیر ال ذكر م ب أن ی ھ یج اء علی وبن

ي     ة ولا یكتف شأة العقابی ن المن ى أم را عل شكل خط سجون ی رجح أن الم ي ت رائن الت الق

ر   ذا الخط ود ھ ن وج ددة ع ر مح ة وغی دات عام . Circ. du 14 avr. 2011.بتأكی

ث أن    تطبیقا لذلك قضي بأنھ لا      یكفي ان یذكر مدیر السجن أن ھناك معلومات من المباح

دات             ذكر تحدی ھ أن ی ب علی ل یج سجن، ب ن ال ى الھرب م المسجون یتآمر مع آخرین عل

ات  ك المعلوم صدر تل صوص م القرار أن    ). ٢(بخ رد ب ي أن ی ھ لا یكف ضي بأن ھ ق ل إن ب

ستع       ي الھرب    المسجون ینتمي إلى عصابة إجرامیة ویمكن أن تزوده بوسائل ی ا ف ین بھ

رار   ). ٣(من السجن  ذا الق غیر أنھ قُضي بأنھ یكفي في تجدید الحبس الانفرادي تسبیب ھ

ن أن       ھ یمك صف، وأن نتین ون ن س وبتر م ق ھلیك ن طری اول الھرب ع سجون ح ان الم ب

ة          ). ٤(یكرر ذلك    ى محاول تنادا إل رادي اس كما قُضي بصحة القرار الصادر بالحبس الانف

ن    تعمال متفجرات      المسجون الھرب م دة أشھر باس ذ ع سجن من رار   ). ٥( ال در ق وإذا ص

رار             ذ الق تجدت من ائع اس ى وق ستند إل بتجدید الوضع في حبس انفرادي فإنھ یجوز أن ی

 ).٦(الأول بوضع المسجون في حبس انفرادي

                                                             
(1) CAA Paris, 2 févr. 2006, req. no 05PA011830 
(2) TA Marseille, 8 avr. 2005, req. no 0104544, inédit: Jean-Paul CÉRÉ 

,Prison - Organisation générale , Répertoire de droit pénal et de 
procédure pénale,  juin 2015 (actualisation : juin 2017 n° 317 

(3) TA Paris, 24 févr. 2005, req. no 0420877 
(4) TA Toulouse, 28 févr. 2005, req. no 401042, inédit 
(5) TA Paris, 17 mars 2005, req. no 0501017, inédit. 
(6) CE 26 juill. 2011, req. no 328535   



 

 

 

 

 

 ١٥٢

تم          فویة ی وللمسجون أن یبدى ملاحظات مكتوبة یتم إرفاقھا بالملف وإذا كانت ش

   .اقھ بالأوراقعمل ملخص بھا وإرف

ي                 صوص الوضع ف سجن بخ ب ال تطلاع رأي طبی سجن باس وبعدھا یقوم مدیر ال

د            دل عن ر الع سجون أو وزی ي لل دیر الإقلیم ى الم ة الأوراق إل وم بإحال زنزانة فردیة ویق

ویصدر القرار بوضع المسجون في حبس انفرادي مسببا ویتم إخطار المسجون     . اللزوم

  .بھ فورا

بس             وتشكل المتابعة ا   ن الح سجون م ة الم ن عناصر حمای لطبیة عنصرا ھاما م

سمیة      ادة     . الانفرادي الضار لصحتھ النفسیة والج نص الم ذلك ت  إجراءات  R57-7-63ل

ل            ي ك ل وف ى الأق فرنسي على زیارة الطبیب للمحبوسین انفرادیا مرتین في الأسبوع عل

روریا   ك ض ون ذل ت یك سجن إن   . وق دیر ال ن م ب م ب أن یطل ذا الطبی بس  ولھ اء الح ھ

 .الانفرادي عند اللزوم

ت    ومن الضمانات التي أدخلھا المشرع الفرنسي في مجال الحبس الانفرادي تاقی

بس     ادة      . ھذا النوع من الح نص الم ك ت ي ذل ى أن    ) R57-7-66(ف سي عل إجراءات فرن

ة     مدیر السجن یصدر قراره بالوضع في زنزانة فردیة لمدة لا تزید على ثلاثة أشھر قابل

وللمدیر الإقلیمي أن . ویتم إخطار المدیر الإقلیمي للسجون  . مرة واحدة لنفس المدة   للمد  

دة أخرى                 دھا لم ة أشھر یجوز م دة ثلاث تة أشھر لم د س رادي بع بس الانف یأمر بمد الح

ة         . مماثلة ولوزیر العدل أن یمد قرار الحبس الانفرادي مدة لا تزید على ثلاثة أشھر قابل

سھ    للمدة بناء على تقریر مس   سجن نف دیر ال سجون وم ى  . بب من المدیر الإقلیمي لل وعل

ك ضروریا              ان ذل نتین إلاّ إذا ك ن س رادي ع بس الانف دة الح د م ال لا یجوز أن تزی أیة ح

  .لحمایة المسجون نفسھ
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وإذا تم حبس المسجون انفرادیا لمدة معینة ثم انتھى ھذا الحبس لأي سبب لمدة  

أما إذا انقطعت المدة .  حسابھا من  المدة الإجمالیةتقل عن سنة ، فإن المدة السابقة یتم   

د        رار جدی دأ بق رادي یب بس الانف إن الح أكثر ، ف ا ف ادة (عام راءات R57-7-73م  إج

یس       ). فرنسي ك ل إن ذل وإذا تم إدخال المسجون المستشفى أو تم إلحاقھ بفرقة التأدیب ف

  ).فرنسي إجراءات R57-7-75مادة (لھ تأثیر على مدة الحبس الانفرادي 

بس     ي الح سجون ف ضیھا الم ي یق دة الت ول الم ا ط ضمانة یعیبھ ذه ال ر أن ھ غی

ضى        ا ق الانفرادي لدواعي أمنیة لیست سببا من أسباب الطعن في القرار الإداري على م

  ).١(بھ مجلس الدولة الفرنسي

  :الطعن في قرار وضع المسجون الخطر في حبس انفرادي
ھ     طرح أمر الطعن في ھذا قرار حبس ا  ة نظرا لخطورت ة فردی لمسجون في زنزان

ھ          ى أن تنادا إل ھ اس ن إجراءات الإدارة   "أمام مجلس الدولة الفرنسي ورفض الطعن فی م

  ).٢"(الداخلیة

رار الإداري              ي الق ن ف فقد اتجھ قضاء مجلس الدولة لفترة كبیرة إلى رفض الطع

رازي أي نظ          دبیر احت ة كت ة الفردی ي الزنزان ذا   الصادر بوضع المسجون ف را لخطورة ھ

  ).٣(المسجون

                                                             
(1) CE 16 avr. 2012, req. no 323662  , Rev. pénit. 2012. 415, obs. Céré). 
(2) Martine Herzog-Evans, Maître de conférences à l'Université de Nantes, 

L'isolement carcéral et la jurisprudence dépassée du Conseil d'Etat, 
Recueil Dalloz 2001 p.2785 

(3) CE, 8 déc. 1967, Kanayakis, Lebon, p. 475 ; C. Giudicelli et A.-M. 
Morais, Contentieux administratif des détenus, Ministère de la Justice, 
Direction de l'administration pénitentiaire, Travaux et documents, n° 
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م   ذ حك نة  l'arrêt Remliومن ي    ٢٠٠٣س سي ف ة الفرن س الدول دل مجل  ع

الي           قضائھ ة وبالت ال الإدارة الداخلی ى أعم تمٍ إل واعتبر الوضع في زنزانة فردیة غیر من

  ).١(اصبح وفقا لھذا القضاء خاضعا لرقابة القضاء بوصفھ قرارا إداریا

اد     : لى حجة مفادھا  فقد استند القضاء الأخیر إ     س الوضع المعت رار یم أن ھذا الق

ا            ة، وھو م ن إجراءات الإدارة الداخلی ھ م صفھ بأن د ی للمسجون داخل السجن، لذا لم یع

سابق       ي ال ضاء ف ام الق ة      ). ٢(كانت تتجھ إلیھ أحك رارات الإداری ن الق ره م بحت تعتب فأص

  ).٣(التي تخضع لرقابتھ 

 بذلك عندما نظم الطعن في قرار الوضع في وبناء علیھ اعترف القانون الفرنسي 

ادة  (حبس انفرادي  ادة    ).  إجراءات D. 250-5م ت الم ا نظم انون   D. 283-1كم ن ق  م

بس   ي ح سجون ف داع الم ى أن إی صھا عل بس بن ذا الح سي ھ ة الفرن راءات الجنائی الإج

                                                   
= 

54, p. 72 ; CE, 28 févr. 1996, Fauqueux, Rev. science crim. 1997, p. 447, 
chron. P. Poncela ; Petites affiches, 23 juin 1997, p. 16, chron. M. 
Herzog-Evans. 

(1) CE 30 juill. 2003, Remli, D. 2003. Jur. 2331, note M. Herzog-Evans ; 
AJDA 2003. 2090, note D. Costa ; AJ pénal 2003. 74, obs. P. Remillieux ; 
RSC 2005. 390, obs. P. Poncela ; Gaz. Pal. 2003. 317, concl. Guyomar ; 
Rev. pénit. 2003. 398, note Péchillon 

(2) CE 8 déc. 1967, Kanayakis, Lebon 475), rappelée au lendemain de 
l'arrêt Marie par le Conseil d'État (préc. - CE 28 févr. 1996, Fauqueux, 
req. no 106582  , LPA 23 juin 1997, no 75, p. 16, note Herzog-
Evans ; RSC 1997. 447, note Poncela   ; D. 1996. IR 134  . - CE 22 sept. 
1997, Trébutien, req. no 170750  ), 

(3) CE, ass., 17 févr. 1995, Marie, RFDA 1995. 353, concl. Frydman ; 
Remli, CAA Paris, 5 nov. 2002, D. 2003. 377  
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ن إجراءا             رره م ا یب اك م ان ھن سجون أو إذا ك ت انفرادي لا یكون إلا بناء على طلب الم

ومن ناحیة المدة لا یمكن تمدیدھا بما لا یزید على سنة إلاّ بقرار من     . احتیاطیة أو أمنیة  

ى سجن آخر        . وزیر العدل  سجون إل ل الم ى    . ھذه المدة لا یمكن قطعھا بنق ین عل ا یتع كم

ة          ة الطبی ن الناحی ك م ز ذل ب یجی ى طبی ضي    . الإدارة عرض المسجون عل ھ ق اء علی وبن

  ).١(لعقابیة الذي خالف ھذا النصببطلان قرار الإدارة ا

  :وقد يستند الطعن إلى أوجه ، منها
انون     - ا الق ز فیھ ي یجی الات الت ر الح ي غی در ف و ص ا ل انون كم رار للق ة الق مخالف

 واللوائح صدوره فیھا

ة    - ا المواجھ ن أھمھ ا وم ارة إلیھ بق الإش ي س سجون الت مانات الم رام ض دم احت ع

 .الحق في الدفاع

 .الإداري أو كدم كفایة ذلك التسبیبعدم تسبیب القرار  -

 .تعریض المسجون للخطر في صحتھ النفسیة أو الجسمیة -

ا  . وتختص محكمة القضاء الإداري بنظر الطعن في ھذا القرار بدعوى الإلغاء    كم

ع            أن وض ن ش ان م ستعجلة إذا ك وى م ي دع ة ف ك المحكم ام تل ھ أم ن فی وز الطع یج

تمرار   ة أو الاس ة فردی ي زنزان سجون ف حتھ    الم ي ص ھ ف أنھ أن یعرض ن ش ك م ي ذل  ف

رار                ذا الق ذ ھ ف تنفی ك بوق تعجال وذل ا للاس . النفسیة أو الجسمیة للخطر بما یشكل وجھ

                                                             
(1) Tribunal administratif de Melun, 11-03-2004, n° 032652, Une nouvelle 

annulation de placement à l'isolement d'un détenu contre son gré 
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ن              ر م ا أكث سھ انفرادی تمرار حب سبب اس سجون ب ة م وقد قُضي بتوافر ذلك بالنسبة لحال

  ).   ١(سنة 

ي الط           ة ف شروط العام ن لل شكل   ومن الطبیعي أن یخضع ھذا النوع من الطع ن ب ع

دد صحتھ لخطر لا            ي یتھ سجون الت ة الم ى حال النظر إل ضاء الإداري ب مستعجل أمام الق

  .یمكن تداركھ بالطعن المعتاد الذي یستغرق وقتا غیر قلیل

رادي     بس انف ي ح سجون ف ع الم أن وض ة ب اكم الإداری ضت المح ذلك ق ا ل تطبیق

ة والتعلیمیة ومن ثم فإنھ لدواعي أمنیة یحرم ھذا المسجون من ممارسة الأنشطة الثقافی 

ن                    ي م یس مجرد إجراء تنظیم ھ ل الي فإن سجن وبالت انوني داخل ال زه الق ي مرك یؤثر ف

  ). ٢(إجراءات الإدارة الداخلیة

شدید              أن ت سا ب اي بفرن تطبیقا لذلك أیضا قضت محكمة الاستئناف الإداریة لفرس

ن مح       سھ بوضعھ   الحراسة على المسجون الموضوع في حبس انفرادي عند خروجھ م ب

رار               ا ھو ق ة وإنم تحت حراسة رجال شرطة مكافحة الشغب لیس من الإجراءات الداخلی

بس          ي ح وع ف سجون الموض ة الم شدیدا لحال ل ت ھ یحم ھ لأن ن فی ضع للطع إداري یخ

سببا  . انفرادي، حیث یزید من عزلتھ   كما قضت المحكمة بأن ھذا القرار یجب أن یكون م

إدارة         دت ب ي ح باب الت ن         یبین الأس وع م ذا الن سجون بھ ذا الم ى اصطحاب ھ سجن إل ال

ي             باب الت ن الأس وه م رجال الشرطة، وبناء علیھ قضت بإلغائھ لعیب في الشكل وھو خل

  ).٣(كان من الواجب توافرھا
                                                             

(1) TA Montpellier, 27 mai 2004, req. no 0042409 
(2) CE 30 juill. 2003, Remli, D. 2003. 2331, note Herzog-Evans   ; AJDA 

2003. 2090, note Costa   ; AJ pénal 2003. 74, obs. Remillieux   
(3) Cour administrative d'appel de Versailles, 26-06-2009, n° 06VE01752, 

AJDA 2009 p.1965 
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ل              ن قب ستخدم م ن أن ی ھ یمك ن أن دواعي الأم رادي ل بس الانف ب الح ھ یعی غیر أن

سجو  ھ الم أ ارتكب ن خط أدیبي ع زاء ت سجن كج دیر ال رارم ذلك الق صرح ب . ن دون أن ی

و            سمى آخر وھ ت م أدیبي تح رادي كجزاء ت بس الانف ستخدم الح والغرض من ذلك أن ی

ا            ررة قانون ضمانات المق ن ال الحبس الانفرادي لدواعي الأمن حتى لا یتمتع المسجون م

  .ومن ھنا كانت رقابة القضاء الإداري على ھذا القرار).١(عند تأدیبھ

  :بس الانفرادي بوصفه جزاء تأديبياالطعن على جزاء الح

ادة    ا للم ا   D. 283-1یختلف لوضع في زنزانة فردیة بقرار إداري وفق ا یلیھ  وم

زاء            فھا ج ة بوص ك الزنزان ي تل ن الوضع ف سي ع ة الفرن انون الإجراءات الجنائی ن ق م

من قانون السجون ) ٤٣(، حیث تجیز المادة D. 251, 5°, et D. 251.تأدیبیا بالمواد 

فھا      في   ا بوص شر یوم فرنسا توقیع عقوبة الحبس الانفرادي لمدة لا تزید على خمسة ع

  .عقوبة تأدیبیة

رادي      بس الانف رف سوى الح صر لا یع ي م سجون ف یم ال انون تنظ ویلاحظ أن ق

سات     ) ٤٤المادة مادة  (بوصفھ جزاء تأدیبیا لمدة أسبوع       یم المؤس انون تنظ ان أن ق ، ك

.  الانفرادي لدواعي الأمن كما لا یعرفھ القانون المصري  العقابیة القطریلا یعرف الحبس   

ادة   دث الم بس          ) ٥٣(فتتح ن الح ر ع ي قط ة ف سات العقابی یم المؤس انون تنظ ن ق م

ا             شر یوم سة ع اوز خم انون     . الانفرادي جزاءً على المسجون لمدة لا تج نص ق م ی ا ل كم

ا           رادي جزاء تأدیبی بس الانف ى الح ى    تنظیم السجون في الكویت إلاّ عل د  عل دة لا تزی  لم

وبالمثل فعل قانون السجون الإماراتي حیث یجوز الحبس الانفرادي     ). ٥٨مادة  (أسبوع  

  ).٣٨مادة (جزاء تأدیبیا فقط لمدة أسبوع 
                                                             

(1) Jean-Paul CÉRÉ ,Prison, op.cit, n° 314 
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ن  دواعي الأم رادي ل بس الانف رار الح سجون   فق ورة الم ة خط ذ لمواجھ   یتخ

ذه الإدارة العقاب    ذي تتخ رادي ال بس الانف ع الح ك م ي ذل ا ف رارا  مختلف فھ ق ة بوص   ی

ة        اك      . تأدیبیا من ناحیة وجوب احترام ضمانة الدعوى العادل رر أن ھن ن المق ان م إذا ك ف

د                  ا عن ب احترامھ ة یج ي الموضوعات الجنائی ة ف دعوى العادل من المبادئ التي تحكم ال

لاع      ( توقیع الجزاء التأدیبي مثل احترام الحق في الدفاع     ي الاط ق ف رام الح ك احت من ذل

ق ف   اموالح سا       )١)(ي مح سجون حب بس الم ة ح ي حال وافر ف ضمانات لا  تت ك ال إن تل ، ف

انفرایا نظرا لأنھ یستند إلى خطورة المسجون ولیس إلى خطأ تأدیبي معین ارتكبھ داخل    

  .السجن

ة           ضع لرقاب ة یخ صفة تأدیبی وعلى الرغم من أن قرار الوضع في زنزانة فردیة ب

دو      ة تب ك الرقاب إن تل زم      القضاء الإداري، ف ھ یل سبب أن ر ب دودة الأث انون   – مح ا للق  وفق

مادة ( أن یسبق الطعن في ھذا القرار تظلم منھ أمام المدیر الإقلیمي للسجون –الفرنسي 

D. 250-5 راءات ام  )  إج د الع ا للقواع تظلم وفق ى ال افة إل ادة  ( ، بالإض  D. 260م

راءات ر ) . إج بس الانف دة الح ون م ل تك ك المراح ي تل دما تنتھ ت وعن د انتھ   ادي ق

وع      ر ذي موض بحت غی ا أص دعوى باعتبارھ رفض ال ضاء ب م  الق ن  ). ٢(ویحك یس م ول

تج           شأن الطعن في ھذا  القرار أن یوقف تنفیذه، الأمر الذي یجعل الطعن حقا نظریا لا ین

  .الغایة منھ

ة        ة فردی ي زنزان رار الوضع ف ومع ذلك فإن القضاء الإداري یسمح بالطعن في ق

ة           بوصفھ جزاء تأ  ة فردی ي زنزان سم الوضع ف ل ح سمھ قب م ح د ت ر ق دیبیا وھنا فإن الأم

                                                             
(1) TA Paris, 6 déc. 1995, Gaz. Pal. 1996, 1, p. 91, note T. Lévy. 
(2) affaire Maria, 4 mars 1998 
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ضاء الإداري  . كإجراء یتخذ في مواجھة المحكوم علیھم الخطرین     ویرجع ذلك إلى أن الق

ة        د  ) . ١(یعتبر ھذا النوع من القرارات قرارات إداریة لا تختلط بأعمال الإدارة الداخلی وق

ى ال     ھ عل ضاء الإداري رقابت ى        مارس الق ھ عل لال رقابت ن خ أدیبي م رادي الت بس الانف ح

دة            ). ٢(التناسب ة لم ة فردی ي زنزان رار الوضع ف ن   ٨تطبیقا لذلك قضي بإلغاء ق ام ع  أی

خطأ المسجون المتمثل في عدم طاعة الأوامر التي صدرت لھ بفتح فمھ عند تفتیشھ من         

، وقضي بعدم إلغاء قرار مماثل وكان المسجون معتادا على )٣(قبل موظفي إدارة السجن  

  ).٤(عدم طاعة مثل تلك الأوامر

وقد استقرت أحكام المحكمة الأوربیة على أن العقاب یمكن أن یتحول إلى معاملة 

ن                سجون والحط م أنھ إذلال الم ن ش ان م غیر إنسانیة أو حاطة بالكرامة الإنسانیة إذا ك

                                                             
(1) l'arrêt Marie du 17 févr. 1995, le juge est amené à connaître des 

sanctions disciplinaires pénitentiaires; Concl. P. Frydman, RFD adm. 
1995, p. 353 ; note N. Belloubet-Frier, D. 1995, Jur. p. 381 ; note M. 
Lascombe et F. Bernard, JCP 1995, II, n° 22426 ; obs. P. Couvrat, Rev. 
science crim. 1995, p. 381 ; V.-A. Otekpo, Gaz. Pal. 30-31 août 1995, p. 
10 ; L. Touvet et J.-H. Stahl, AJDA 1995, p. 379 ; G. Vlachos, Petites 
affiches 1995, n° 51, p. 11 ; O. Gohin, RD publ. 1995, p. 1338 ; F. 
Moderne et J.-P. Céré, RFD adm. 1995, p. 822 et 826 ; M. Herzog-
Evans, Droit commun pour les détenus, Rev. science crim. 1995, p. 621 

(2)Moderne, A propos du contrôle des punitions en milieu carcéral. Le 
point de vue du publiciste, RFD adm. 1995, p. 826 

(3)TA Melun, Frerot, 15 oct. 1997, req. n° 96-07523 
(4) TA Melun, Frerot, 15 oct. 1997, req. n° 96-12297) 
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 منھا خلق مشاعر من  الرغب والقلق والدونیة لدى المسجون  أو كان الھدف  ) ١(كرامتھ

  ).٢(أن تحطیم شخصیتھ

لذا قدرت المحكمة الأوربیة أن المسجون یتعین أن یتمتع بھذا الحق، وأن الطعن    

سجون     . یجب أن یكون حقیقیا   درت أن وضع الم د ق وفي واقعة الدعوى كانت المحكمة ق

یة و  ة قاس شكل معامل اب ی ة العق ي زنزان ة  ف سانیة وأن ممارس ة الإن ة بالكرام حاط

سجون              ي لل دیر الإقلیم ام الم ا أم سي إجباری شرع الفرن ھ الم ذي جعل تظلم ال المسجون لل

تظلم                ذا ال ا أن ھ ة، كم ام المحكم ن أم ل الطع ھ قب والذي یعطي المدیر مھلة شھر للبت فی

ال               ر فع اب غی ة العق ي زنزان رار الوضع ف ث إن  لیس لھ أثر واقف یجعل الطعن في ق حی

ي الموضوع      ل النظر ف اك       . مدة العقاب تنقضي عادة قب أن ھن ة ب ضت المحكم م ق ن ث وم

  .من الاتفاقیة) ١٣(مخالفة للمادة 

  وبتطبیق المبادئ السابقة على وقائع الدعوى یتضح أن زنزانة العقاب كانت في         

ساحة    ة  حالة مزریة وقذرة للغایة وتمتلئ بالمیاه في حالة نزول المطر، كما أن م الزنزان

ار و            ة أمت سجون أربع ل م وفر لك ث ت ضیق بحی ا أن    ١٥كانت من ال ع ، كم نتیمتر مرب  س

ویض           ة لتع ن كافی م تك صناعیة ل اءة ال الزنزانة لم یكن لھا مطل على الخارج، وأن الإض

ة       راءة والكتاب ي للق ن          . الضوء الطبیع م یك اب ل سجون محل العق ك أن الم ى ذل ضاف إل ی

ي لممارسة       یسمح لھ بالخروج من زنزان     ا لا یكف دة وھو م ة التأدیب إلاّ لمدة ساعة واح

  .الریاضة

                                                             
(1) Raninen c. Finlande, 16 décembre 1997, § 55, Recueil 1997-VIII) 
(2) Irlande c. Royaume-Uni, 18 janvier 1978, § 167, série A no 25 et 

Koutcherouk c. Ukraine, no 2570/04, § 138, CEDH 2007-X; , Kudla c. 
Pologne [GC], no 30210/96, § 92, CEDH 2000-XI 
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دیھا        وافر ل م یت وقد قضت المحكمة بحق أن السلطات الفرنسیة في ھذه القضیة ل
ادة         ة للم وع مخالف قصد إذلال وإھانة المسجون محل التأدیب ولكن ذلك لا یحول دون وق

ة     . د الإھانةمن الاتفاقیة التي لا یلزم لوقوعھا توافر قص      ) ٣( ضت المحكم ھ ق اء علی وبن
بأن حبس المسجون في زنزانة التأدیب في مثل تلك الظروف یشكل معاملة غیر إنسانیة      

  .من الاتفاقیة) ٣(وحاطة بالكرامة الإنسانیة بالمخالفة للمادة 

وقد ادعى رافع الدعوى أن الوضع في زنزانة التأدیب یخالف مقتضیات الدعوى  
ي  ١ -٦لیھا المادة   العالة التي تنص ع     من الاتفاقیة وأن الموضوع یشكل نزاعا جنائیا ف

ة  "مفھوم قضاء المحكمة الذي جرى على أنھ لو كان النزاع ینتمي إلى     واد الجنائی " الم
وافر        ب أن تت ة یج دعوى العادل ي      : فإن ضمانات ال ي الطبیع وافر ضمانة القاض ب ت فیج

وافر ح   ي        واحترام الحق في الدفاع وھو ما لم یت ھ ف سوبة إلی ات المن م نظر المخالف ث ت ی
ق                رام ح تم احت م ی ا أن ل ة كم ة حیادی شكلة بطریق السجن من جانب لجنة نظام ولیست م

  . المتھم في الدفاع ومن مكوناتھ الحق في مناقشة الشھود

زاع         ار الن ار اعتب    وقد ردت المحكمة على ذلك بأن قضاءھا یجري على أن معی
ة،     : یعتمد على عنصرین  " نائیةالمواد الج "منتمیا إلى    ة المخالف العنصر الأول ھو طبیع

ى         ي إل زاع ینتم إن الن ل ف ي الأص ة ف ة جنائی ة جریم ذه المخالف ت ھ إذا كان واد "ف الم
ة الھرب        " الجنائیة لاف ومحاول سجون ھو الات ى الم ، وھنا فإن المخالفات المنسوبة إل

ابع مزدوج       سم بط ي تت ات الت ن المخالف ي م ائي وك : وھ أدیبي جن اني  . ذلك ت صر الث العن
یعتمد على الجزاء الموقع ؛ فإذا تمثل في حرمان من الحریة أو زیادة في مدة الحبس أو  

ائي    زاء الجن ع الج ل م زاء تماث إن الج ة ف یض العقوب ن تخف ان م درت ) . ١(حرم د ق وق

                                                             
(1) Campbell et Fell c. Royaume-Uni, (28 juin 1984, § 72, série A no 80 

Ezeh et Connors c. Royaume-Uni ([GC], nos 39665/98 et 40086/98, 
CEDH 2003-X 



 

 

 

 

 

 ١٦٢

ضمن                  ب لا یت ة التأدی ي زنزان ي الوضع ف ل ف المحكمة في واقعة الدعوى أن الجزاء تمث
ى        حرم تنادا إل ھ واس اء علی بس وبن دة الح ي م ادة ف ة أو زی ن الحری دا م ا جدی   ان

ى               ي إل زاع لا ینتم أن الن ة ب ضت المحكم ة  "معیار الجزاء ق واد الجنائی ي مفھوم   " الم ف
زم     ١-٦المادة   ب لا یل ة التأدی ي زنزان  من الاتفاقیة وبالتالي فإن المسجون عند وضعھ ف

  .تي یتمتع بھا المتھم في المواد الجنائیةأن یتمتع بضمانة الدعوى العادلة ال

  التفتيش البدني للمسجون الخطر:ثالثا
  :أنواع تفتيش المسجون

سس   ق التح ن طری وع الأول ع سجون، الن یش الم ن تفت واع م ة أن ة ثلاث تم

ھ             ب من سجون والطل ة الم ق تعری الظاھري لجسم المسجون، والنوع الثاني یتم عن طری

تم ف  ام وی ى الأم ي إل سمھ أن ینحن ر بج صال مباش ف دون ات ن الخل صھ م وع . ح ا الن أم

ب                 ن جان ك إلاّ م ون ذل صال مباشر ولا یك شرج بات ي فحص فتحة ال الثالث فإنھ یتمثل ف

ب ث     . طبی وع الثال اني دون الن وع الث وع الأول والن سي الن انون الفرن رف الق ). ١(ویع

سجون م        وع الم ل رج الات مث ض الح ي بع دني ف یش الب تم التف ا ی ادة م ة وع   ن مقابل

ارج                ل خ ن العم ودة م صریح الخروج أو الع د ت سجن بع ارج ال ن خ زائریھ أو رجوعھ م

  .السجن

  :المشكلات القانونية المرتبطة بتفتيش المسجون
ساؤلات             ي الت دني ف یش الب صوص التفت رت بخ ي أثی تتمثل المشاكل القانونیة الت

ذ   : التالیة ة حاطة    ھل یشكل التفتیش البدني ھتكا للعرض؟ وھل یشكل ھ یش معامل ا التفت

                                                             
(1) Article D. 275 du code de procédure pénale et par une circulaire AP 86-

12 du 14 mars 1986 



 

 

 

 

 

 ١٦٣

ادة   ة للم ة بالمخالف ساؤل   ) ٣(بالكرام ن الت سان؟ ع وق الإن ة لحق ة الأوربی ن الاتفاقی م

رض    ا للع شكل ھتك ل لا ی ذا الفع أن ھ سیة ب نقض الفرن ة ال ت محكم ن ). ١(الأول أجاب م

ي أداء        ل ف باب الإباحة یتمث الواضح أن القصد الجنائي ینتفي، كما أن ھناك سببا من أس

 .جبالوا

سجون       بالنسبة للتساؤل الثاني، لم تعتبر المحكمة الأوربیة التفتیش البدني في ال

ي       . مشكلا لمعاملة حاطة في حد ذاتھ   سبب الظروف الت ة حاطة ب ى معامل ولكنھ ینقلب إل

ة حاطة        ). ٢(یحدث في ظلھا   شكل معامل سجون ی رر للم من ذلك أن التفتیش البدني المتك

ذلك التفت   . بالكرامة ن        ویقصد ب ى الأم ارات المحافظة عل رره اعتب ذي لا تب دني ال یش الب

ى أخرى أو      داخل السجن والوقایة من الجریمة كأن یتم عند نقل المسجون من زنزانة إل

  .عند إلحاق المسجون بالزنزانة الفردیة

ي           سجون ف ق الم د ح ى التأكی سان عل وق الإن ة لحق وقد حرصت المحكمة الأوربی

سجون         الطعن على أعمال الإدارة      ى الم رر عل دني المتك یش الب ا التفت ة ومنھ ). ٣(العقابی

ضاء،     ة الق ال لرقاب ن الأعم وع م ك الن ل ذل ضاع مث رفض إخ سي ی ضاء الفرن ان الق فك

                                                             
(1) Crim. 10 déc. 2008, AJ pénal 2009. 188, obs. M. Herzog-Evans 
(2) CEDH 24 juill. 2001, Vasalinas c/ Lituanie, n° 44558/98 ; 15 nov. 2001, 

Iwanczuk c/ Pologne, n° 25196/94) ou de leur caractère répété et 
systématique (CEDH 4 févr. 2003, Lorsé et al. c/ Pays-Bas, n° 52750/99, 
et Ven der Ven c/ Pays-Bas, n° 50901/99 

(3) CEDH 12 juin 2007, D. 2007. Pan. 2632, spéc. 2637, obs. T. Garé, et 
2008. Pan. 1015, spéc. 1016, obs. J.-P. Céré ; AJ pénal 2007. 336, obs. M. 
Herzog-Evans ; RSC 2008. 140, obs. J.-P. Marguénaud et D. Roets, et 
404, obs. P. Poncela 



 

 

 

 

 

 ١٦٤

ة         ال الإدارة الداخلی ة       )١(باعتباره من أعم ة الأوربی ھ المحكم ذي أدانت ف ال ، وھو الموق

 .قیة الأوربیةمن الاتفا) ١٣(لحقوق الإنسان باعتباره مخالفا للمادة 

  :شروط التفتيش البدني للمسجون
ى               ین عل دني یتع یش الب ي أحكامھ شروطا للتفت سي ف ة الفرن وضع مجلس الدول

صال         . إدارة السجن أن تحترمھا   سجون، وات لوك الم ى س ستند إل بھة ت وافر ش ك ت من ذل

ھ           ع الغرض من المسجون بالغیر وأن یتم التفتیش البدني في ظروف وبشروط تتناسب م

 ).٢(ن عسف أو إذلال للمسجوندو

انون     ي ق دني ف یش الب د للتفت ع قواع ى وض سي إل شرع الفرن ك الم ا ذل ا دع كم

سجون  ادة  la loi pénitentiaireال ي الم یش ) ٢٣(   ف روطا للتفت ا ش ع فیھ وض

سلوك      سجون ب ام الم ة أو قی سجون لجریم اب الم ى ارتك رائن عل وافر ق ا ت دني منھ الب

خاص أو الم  ن الأش رض أم ر یع شأة للخط ذا   ). ٣(ن ي ھ سي ف شرع الفرن ع الم ا وض كم

القانون أولویة للتفتیش الخارجي بالتحسس على ملابس المسجون، أما التفتیش البدني 
                                                             

(1) CE 8 déc. 2000, Frérot et Mouesca, Dr. adm., févr. 2001, p. 19, chron. R. 
S. ; J.-P. Céré, M. Herzog-Evans et E. Péchillon, Actualité du droit de 
l'exécution des peines, D. 2002. Chron. 110 

(2) CE 14 nov. 2008, D. 2008. AJ. 3013, obs. E. Royer, et 2009. Pan. 1376, 
obs. J.-P.Céré ; AJ pénal 2009. 89, obs. E. Péchillon ; AJDA 2008. 2145, 
et 2389, obs. E. Geffray et S.-J. Liéber ; RSC 2009. 431, obs. P. Poncela ; 
Gaz. Pal. 2009. 30, note M. Herzog-Evans. 

(3) « Les fouilles doivent être justifiées par la présomption d'une infraction 
ou par les risques que le comportement des personnes détenues fait 
courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans 
l'établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées 
à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues » 



 

 

 

 

 

 ١٦٥

الداخلي فإنھ لا یجوز إلاّ عند توافر ضرورة تبرر ذلك وكان التفتیش الخارجي والتفتیش 

رار        ذلك ق سبب الالكتروني لا یكفیان لتحقیق الغرض وأن یصدر ب اة   ). ١(م ا أن المعان كم

ام ،                  الحبس بوجھ ع رتبط ب ي ت اة الت ك المعان ن تل التي تخلفھا المعاملة یجب أن تزید ع

  .من الاتفاقیة الأوربیة لحقوق الإنسان) ٣(حتى ترقى إلى درجة مخالفة المادة 

ضت      وقد أثیرت أمام المحكمة الأوربیة لحقوق الانسان مسألة التفتیش البدني فق

ي     بأن ھذا    النوع من التفتیش یجوز بالشروط العامة التي تحیط بالإجراءات القسریة وھ

  ). ٢(شرعیة الإجراء وضرورتھ وتناسبھ وفقا لظروف القضیة

  :تحول تفتيش المسجون إلى معاملة غير إنسانية
ن         ة م ادة الثالث قد ینقلب تفتیش المسجون إلى معاملة غیر إنسانیة بالمخالفة للم

ضیة     . بیة لحقوق الانسانالاتفاقیة الأور ي ق ة ف ضت المحكم  Wainwrightفي ذلك ق

v. the United Kingdom,    ة ى معامل  بأن المعاملة داخل السجن یمكن أن تتحول إل

النظر             رة وخاصة ب سوة درجة كبی ن الق قاسیة أو حاطة بالكرامة الإنسانیة ، إذا بلغت م

صحیة     ھ ال نھ ، حالت ى م    ). ٣) (إلىنوعھ ، س ا ینظر إل دى الإدارة    كم صد ل وافر الق دى ت

سجون  و إذلال الم سجن نح املین بال ة أو الع ة  )٤(العقابی ك النی دیھم تل وافرت ل ا ت ، فكلم

  ).١(انعكس ذلك على سلوكھم المذل للمسجون

                                                             
(1) « si les fouilles par palpation ou l'utilisation des moyens de détection 

électronique sont insuffisantes » 
(2) CASE OF WAINWRIGHT v. THE UNITED KINGDOM, 26 

September 2006  
(3) CASE OF WAINWRIGHT, op.cit. 
(4)Jean-Pierre Marguénaud,, Inscription au registre des 

« détenus  particulièrement  signalés  et droits de l'homme 
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 ١٦٦

ر      ك غی ان ذل ھ وإن ك ار، فإن و ع سجون وھ دني للم یش ب ر بتفت ق الأم وإذا تعل

ھ ینقل  رین، إلاّ أن رمین الخط سبة للمج ور بالن ادة  محظ الف الم یة تخ ل قاس ى معام ب إل

ضیة   –الثالثة  ي ق ى ظروف    – Poland. Iwańczuk v في رأي المحكمة ف النظر إل  ب

القضیة كان یتم فیھا التفتیش للمسجون في أعضائھ الجنسیة من جانب حراس إناث من 

  ).٢(السجن وھم یتھكمون علیھ

ضیة           ي ق ة ف ة الأوربی ضت المحكم ضا ق ذلك أی ا ل e Van Der Affairتطبیق

Bas-Pays. Ven c      رره ا یب ھ م ان ل بس وإن ك اص للح ام الخ أن النظ   ب

ة إذا        بالنسبة للمجرمین الخطرین إلاّ أنھ تحول في تلك القضیة إلى معاملة حاطة بالكرام

ي ،                    شكل روتین بوع ب ل أس ت ك ع فحص فتحة الإس رر م شكل متك اقترن بتفتیش بدني ب

ب     بالإضافة إلى تنفیذه على المسجون في        سجن أو طبی ادة ال ى عی كل مرة یذھب فیھا إل

نوات    لاث س دت ث دة امت وال م ك ط ارات وذل د الزی سجن أو بع لاق ال نان أو ح الاس

صف  سجن         ). ٣(ون یاء داخل ال ب أش رره ظروف تھری ك لا تب ة أن ذل درت المحكم د ق وق

سجون            سیة للم حیث لم یتم اكتشاف شيء من ھذا القبیل وأن ذلك تسبب في مشكلات نف

  . ع الدعوى راف

ذا     دني بھ یش الب سجون للتفت ضاع الم أن إخ ة ب ضت المحكم ھ ق اء علی   وبن

ة      ھ الاجتماعی د علاقات ن تحدی ھ م الغ فی ام مب ضاعھ لنظ ى إخ افة عل شكل بالإض   ال
                                                   

= 
(CEDH, 5e section, 9 juillet 2009, Khider c/ France, D. 2009, p. 2462, 
note M. Herzog-Evans, RSC 2010 p.225 

(1)Case of Peers v. Greece, 2001-III  
(2) Case of AIwańczuk v. Poland, no. 25196/94, § 59, 15 November 2001 
(3) AFFAIRE VAN DER VEN c. PAYS-BAS, 4 février 2003 



 

 

 

 

 

 ١٦٧

ة        ن الاتفاقی ة م ادة الثالث ة للم شكل مخالف ر ی شكل كبی ان    . ب سجون ك ك أن الم ن ذل   م

صالھ بحرس       ممنوعا علیھ أن یقابل أكثر من ثلاثة مس  ان ات دة وك رة الواح ي الم اجین ف

رة           ة م ارات العائلی ر الزی ن غی ارات م تقبال زی د اس ھ عن ة وأن دوداً للغای سجن مح   ال

وعلى الرغم من أن ھذا المسجون لم . واحدة كل شھر كان ھناك حاجز زجاجي یفصلھما   

إن         صریا ، ف معیا ب ازلا س شكل ع ذي ی رادي ال بس الانف ن الح ام م ضع لنظ ن یخ   یك

ا             دم وجود م سبب ع دده وب إخضاعھ لنظام التفتیش البدني بشكل مزرٍ للكرامة بسبب تع

سجونین            صال بالم د الات ن تقیی سفیة م دابیر تع ضاعھ لت ك إخ ع ذل ع م رره واجتم یب

ادة    ة للم ة ومخالف ة بالكرام ة حاط شكلا لمعامل ر م ذا الأم ل ھ ارات یجع رس والزی والح

ضیة     وقد سبق أن. من الاتفاقیة) الثالثة  ( ي ق ة ف ضت المحكم ا   Messina ق د إیطالی  ض

ھ    د علاقات ى تحدی د عل بس یعتم ام للح را لنظ ان خط و ك سجون ول ضاع الم أن إخ ب
ر           ة غی شكل معامل ارب ی بالمسجونین داخل السجن وعدم السماح بزیارات سوى مع الأق

 ).١(إنسانیة

أن الأ        صل  أما في حالة زائري المسجون فإن الأمر یختلف حیث قضت المحكمة ب

درات أو            ى مخ ازتھم عل شیة حی ة خ ي حال رین إلاّ ف أن التفتیش لا یتم إجراؤه على الزائ

دم            ر وع رام الزائ ع احت ممنوعات لتھریبھا إلى السجن وأن ھذا التفتیش ینبغي أن یتم م

  ).٢(تطبیق التفتیش البدني علیھم

  

  

                                                             
(1) Affaire Messina, id 
(2) Iwańczuk v. Poland, id 
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  :مراقبة المسجون الخطر عن طريق الكاميرات
ختصاص بنظر نزاع یتعلق بتنفیذ العقوبات داخل السجن من الجدیر بالذكر أن الا

ى               ضاء الإداري حت صاص الق ي اخت دخل ف سجون ی ة للم امیرات مراقب ومن ذلك وضع ك
غیر ). ١(وإن كان ذلك في اثناء التحقیق الابتدائي لأنھ لا یتعلق بعمل من أعمال التحقیق 

ت      صیة وكان ادة  أنھ لما كانت وضع الكامیرات یتعلق بالحریة الشخ تور   34الم ن الدس  م
صاص               ن اخت صیة م ات الشخ ق بالحری یم الإجراءات المتعل ى أن تنظ الفرنسي تنص عل
ام           دخل فق د ت سي ق شرع الفرن ان الم ة وك سلطة التنفیذی المشرع ولیس من اختصاص ال
شروعیة            إن م بسن قانون یعالج سلطة الإدارة في وضع كامیرات مراقبة في السجون، ف

  ).٢(وافر ةھذا الإجراء تكون مت

ة      امیرات مراقب  وقد طعن محبوس احتیاطیا وھو إرھابي خطیر تم وضعھ تحت ك
امیرا ( ت ك رب أو      ) س ة الھ ن محاول شیة م ھ ولخ ار نظرا لخطورت ل والنھ اء اللی ي اثن ف

ار تص         . الانتح ستعجلة المخ ور الم ي الأم ام قاض راء أم ذا الإج ي ھ ابي ف ن الأرھ طع
شروعی    référe-libertéبالحریة   ي م ز لإدارة         ف انون یجی در ق ن ص ذا الإجراء ولك ة ھ

ر            ھ غی ستعجل أمام ن الم در أن شروط الطع السجن وضع تلك الكامیرا كما أن القاضي ق
رد               ة الف ى حری ا عل شكل افتئات شروع ی ر م سیم وغی ساس ج ي م ، )٣(متوافرة وتتمثل ف

  ).٤(وھو ما ینحصر فیھ اختصاص ھذا القاضي
                                                             

(1) T. confl. 4 juill. 1983, n° 2289, Caillol, Lebon 
 règles »: " من الدستور الفرنسي ٣٤ تدخل في اختصاص  القانون ولیس اللائحة وفقا للمادة  )٢(

concernant les droits civiques et les garanties fondamentales accordées 
aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques  

(3) Marc Sztulman, La vidéosurveillance permanente des détenus 
n'implique aucune atteinte manifestement illégale aux libertés, AJDA 
2016 p.2052 

(4) CE, sect., 19 janv. 2001, n° 228815, Confédération nationale des radios 
libres, Lebon avec les concl. ; AJDA 2001. 150, chron. M. Guyomar et P. 
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ست     ور الم ي الأم ك أن قاض ؤدى ذل اكم     وم ن المح ره م صر كغی   عجلة لا یقت

الإداریة على دراسة عیب الانحراف بالسلطة، بل إنھ یقوم بفحص موضوع الدعوى أي       

ات           اھر بالحری سیم وظ ساس ج ود م ة وج ن ناحی ن م ع ولك ذلك الواق انون وك ب الق یراق

  .الشخصیة

حظر ومن الواضح أن وضع كامیرات مراقبة لا ینتمي إلى التدابیر العقابیة التي ی

أن تنطبق باثر رجعي فھي تدابیر تنظیمیة للمرفق العام ولكنھا تتعلق بالحریة الشخصیة 

  .وخاصة إذا تعلق الأمر بالمحبوسین احتیاطیا

ا     ة فإنھ اة الخاص ة الحی ن ناحی سان م وق الإن ة لحق ة الأوربی ف المحكم ا موق أم

ا         شروعا أو لا وم ان ضروریا أو   تقدر ما إذا كان الإجراء الماس بالحیاة الخاص م إذا ك

ود كوضع     . لا وما إذا كان متناسبا أو لا   ل القی وھي تقدر أن حیاة المسجون الخاصة تقب

ادي     رد الع سبة للف ال بالن و الح ا ھ ة عم امیرات مراقب ون   ). ١(ك ب أن تك ا یج ر أنھ غی

سجون                سبة للم ذلك بالن ي ك انون وأن تكون ضروریة وھ ا الق نص علیھ مشروعة أي ی

ار         الخطر وأن تكون م    ة دون الھرب أو الانتح ا وھو الحیلول الغرض منھ تناسبة ترتبط ب

سجون             ر بم ق الأم سجن وسواء تعل ارج ال ة خ ة أو إجرامی أو الاتصال بتنظیمات إرھابی

ة أو لا ة فردی ي زنزان ن  . ف رج ع م یخ راء ل د أن الإج ي تؤك ات الت من الاحتیاط ن ض وم

سم          یل ج سجیل تفاص امیرات بت وم الك ر     الغایة منھ ألاّ تق ون غی ا وأن تك سجون عاری  الم
                                                   

= 
Collin ; D. 2001. 1414, et les obs., note B. Seiller ; et 2002. 2220, obs. R. 
Vandermeeren ; RFDA 2001. 378, concl. L. Touvet ; CE, ord., 12 sept. 
2014, n° 383721, Association nationale des opérateurs détaillants en 
énergie 

(1) Cour Européenne de droit de l'homme,13 oct. 2014, n° 24069/03, Ocalan 
c/ Turquie [n° 2], § 154 
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صیة              ة أخرى كدراسة شخ قابلة للنقل خارج السجن وألاّ یكون الغرض منھا تحقیق غای

سجلة    صور الم اظ بال دة الاحتف ون م سدیة وأن تك فاتھ الج ھ وص سجون وملامح الم

  .محدودة

  وزياراته المسجون الخطر تقييد مراسلات :رابعا
  : الخاص للحبستقييد مراسلات المسجون في ظل النظام

بس لا     اص للح ام خ رین لنظ سجونین الخط ضع الم سجن أن تخ ن لإدارة ال  یمك

ل     ن داخ ارات الأم ى اعتب تنادا إل ك اس یھم، وذل وم عل ن المحك ره م ع غی ھ م شترك فی ی

  . المنشأة العقابیة والتي تبرر إیجاد مثل ھذا النظام لتلك الطائفة من المسجونین

  بأن وضع -١٩٩٩ سنة Messina v. Italy - في قضیة –تطبیقا لذلك قضي 

ا     ات المافی نظام خاص لحبس  المجرمین الخطرین بحیث یھدف إلى منع الاتصال بتنظیم

ة      ك المعامل ل تل ا لا یجع سجون عنھ ذا الم ن ھ ي أدی ة الت ورة الجریم ى خط النظر إل وب

 ).١(مخالفة للمادة الثالثة من الاتفاقیة

ذي   قد تمسك بوق Messina وكان السید  وع مخالفة لحقھ في الحیاة الخاصة ال

ة             ھ العائلی ع زیارات تضمنتھ المادة الثامنة  من الاتفاقیة ، ذلك أن إدارة السجن كانت تمن

  ).٢(لھ

                                                             
(1)Messina v. Italy (no. 2) (dec.), 1999: 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"itemid":["001-63370"]} 
(2)https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"languageisocode":"FRE"],"appno": 

"25498/94"], documentcollectionid2":["CHAMBER"],"itemid":["001-
63370"]}\ 
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ر    ود غی ن القی د م ضمن العدی بس یت اص للح ام خ ضعتھ لنظ ا أخ ا أنھ      كم

ضمن   - في رأیھ   -المبررة   الي ویت انون الإیط ام    ولكنھا منصوص علیھا في الق ذا النظ  ھ

  :ما یلي

 الحرمان من استخدام التلیفون -

 الحرمان من أي مقابلة أو مراسلة مع المسجونین الاخرین -

 الحرمان من مقابلة أشخاص آخرین في شكل زیارات -

 ).مرة واحدة في الشھر، لمدة ساعة واحدة(تقیید الزیارات العائلیة  -

 الحرمان من تلقي طرود من الخارج  -

 أكولات تحتاج إلى الطبخالحرمان من شراء م -

 .تقیید الفسحة الیومیة بحیث لا تزید على ساعتین -

ى                  ود عل ذه القی سمح بھ ذي ی الي ال انون الإیط ى الق ھ عل وم علی ن المحك وقد طع

ھ       ذا القانونوأن توریة ھ ة بدس توریة الإیطالی ة الدس ضت المحكم ر، وق سجون الخط الم

ك            م     یستند إلى ضرورة مواجھة المجرمین الخطرین، وذل سجون ل ة الم شرط أن معامل ب

 ).١(تتحول إلى معاملة غیر إنسانیة

سابقة      ضیة ال ي الق بس ف  )Van Der Ven( كما طُعن على النظام الخاص للح
ا                    سبب م اة الخاصة ب ي الحی ق ف ي تكرس الح ة الت ن الاتفاقی ة م ادة الثامن بمخالفتھ للم

ة    درجت علیھ الإدارة العقابیة من تفتیش الزنزانة یومیا ومن   ن مراقب لاتھ وم فتح مراس
ث             . اتصالاتھ الھاتفیة  شرعیة حی دأ ال رم مب ود تحت ك القی أن تل قضت المحكمة الأوربیة ب

                                                             
(1) Arrêt no 376 des 26 novembre-5 décembre 1997AFFAIRE  
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ة المجرمین الخطرین               ي حال ررة ف ا مب ا أنھ دا، كم ي ھولن سجون ف انون ال نص علیھا ق
ھ               وم علی ع یق لدرء خطر الھروب من السجن وخطر التآمر على ارتكاب جرائم وھو توق

  .ما یبرره

ن              لات م ى المرس ود عل اص للمجرمین الخطرین بقی وعادة ما یقترن النظام الخ
ام  . المسجونین إلى خارج السجن ومن خارج السجن إلى المسجون         وقد طعن في ذلك أم

اة               ي الحی ق ف ود للح ك القی ة تل ن مخالف ند م ى س سان عل وق الان ة لحق ة الأوربی المحكم
ادة           ي الم ة ف ضمنھ الاتفاقی ا   ) ٨(الخاصة الذي ت ھ بقولھ ي      " من ق ف ھ الح ل شخص ل ك

ك   ". حمایة مراسلاتھ  ر أن تل ونظرا لأن ھذا الحق یرد علیھ قیود بالنسبة للمسجون، غی
لات       تح مراس الات ف ا ح شرعیتھا، مبین مانا ل انون ض ا الق نص علیھ ب أن ی ود یج القی

   ).١(المسجون وشروطھ

  :تقييد الزيارات في ظل النظام الخاص للحبس
ام         من الطبیعي   ضعون لنظ ذین یخ سجونین ال سبة للم ارات بالن د الزی تم تقیی أن ی

ة       ارات كلی ن الزی انھم م تم حرم ي أن ی ن الطبیع یس م ھ ل بس ، ولكن اص للح ذا . خ ھ
ة                ي الزنزان ا ف سجون ووضعھ تأدیبی ة الم ة معاقب ي حال الحرمان مع ذلك یمكن أن یتم ف

الحرمان من الزیارة في خلال الفردیة لأن ھذا العقاب ھو مؤقت بطبیعتھ ویتضمن جزاء     
  .مدة معینة

ة       ة الأوربی ضت المحكم ك ق ي ذل ضیة   –ف ي ق ة   - Messina ف ع عقوب أن توقی  ب

ى    . الحبس یتضمن بالضرورة قیودا على الزیارات      دعوة إل ومع ذلك فإن إدارة السجن م

الم         تشجیع المسجون على إعادة تأھیلھ اجتماعیا ولا یتأتى ذلك عن طریق عزلھ عن الع

ن            . كل كلي بش ة م ات الإجرامی ى التنظیم ي إل غیر أنھ إذا تعلق الأمر بمسجون خطر ینتم

                                                             
(1) Affaire Bastone c. ITALIE,  11 juillet 2006 
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ى خارجھ       سجن إل نوع المافیا وأن الزیارات كثیرا ما تستعمل لنقل التكلیفات من داخل ال

ا                سجن وأحیان ارج ال اب جرائم خ ي ارتك ات ف ك التكلیف ستعمل تل ھ أن ت ل مع بشكل یحتم

ذا  داخل السجن، فإن الإدارة الع     قابیة من سلطتھا أن تفرض قیودا أكثر على الزیارات لھ

ة       ھ     -أولا: المسجون مادام أن ذلك یتوافر فیھ شروط ثلاث نص علی  شرعیة الإجراء أي ی

ا      –القانون، ثانیا    ون    – ضرورة الإجراء أي یكون ضروریا، ثالث ب الإجراء أي یك  تناس

ارات   وكل ذلك ی. متناسبا مع الغایة التي یسعى إلى تحقیقھا       ع الزی توافر في خصوص من

  ).١(عندئذ یصبح ھذا الإجراء ضروریا في مجتمع دیمقراطي. عن ھذا المسجون

ت               یھم تح وم عل بس المحك سان أن ح وق الإن ة لحق وقد اعتبرت المحكمة الأوربی

 لا یعد - مع ما یتضمنھ من قیود على الزیارات والمراسلات-نظام الحبس شدید الحراسة

ن إجراءات الإدارة             بذاتھ معاملة حاط   ر إجراء م ك یعتب ن ذل س م ى العك ة وعل ة بالكرام

  ).٢(العقابیة المعتادة 

وقد تعرضت المحكمة الأوربیة لحقوق الانسان لنظام الحبس الخاص بالمجرمین     

ة           سانیة بالمخالف ر إن ة غی ى معامل ب إل الخطرین وأجازتھ ولكن ھذا النظام یمكن أن ینقل

ر   للمادة الثالثة من الاتفاق    یة إذا بلغت حدا من إیلام المسجون بشكل غیر ضروري أو غی

  .متناسب

اص        ام خ ومن ناحیة طول المدة التي خضع فیھا المسجون لھذا الإجراء وھو نظ

صف،         نوات ون ع س ت أرب للحبس یتمثل في فقدان كثیر من المزایا أو تحدیدھا والتي بلغ

ا     فإن ذلك كان مبررا في رأي المحكمة، بالنظر إلى خطور       ان محكوم ھ ك سجون وأن ة الم

                                                             
(1) MESSINA c. ITALIE (No 2), 28 septembre 2000  
(2) Comm. EDH 29 sept. 1975, X… c/ Royaume-Uni, req. no 5265/71 
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ضاة،                      د الق ل أح ة قت ن جریم اكم ع ان یح ت ك س الوق ي نف دة وف ة الم علیھ بعقوبة طویل

  .وكان عضوا في المافیا الإیطالیة

ت               یھم تح وم عل بس المحك سان أن ح وق الإن ة لحق وقد اعتبرت المحكمة الأوربی

 لا یعد - والمراسلات مع ما یتضمنھ من قیود على الزیارات-نظام الحبس شدید الحراسة

ن إجراءات الإدارة                ر إجراء م ك یعتب ن ذل س م ى العك ة وعل بذاتھ معاملة حاطة بالكرام

  ).١(العقابیة المعتادة 

المجرمین           فقد أجازت  اص ب بس الخ ام الح سان نظ وق الان ة لحق ة الأوربی لمحكم

رین ام  .  الخط ذا النظ ن ھ ا–ولك ي رأیھ س  - ف ر إن ة غی ى معامل ب إل ن أن ینقل  انیة یمك

ر           شكل غی سجون ب لام الم ن إی دا م ت ح ة إذا بلغ ن الاتفاقی ة م ادة الثالث ة للم المخالف

  .ضروري أو غیر متناسب

ام    ع لنظ سجون الخاض سبة الم ارات بالن شدید للزی د ال سألة التقیی رت م د أثی وق

ضیة    ي ق نة  RUSSIA. KHOROSHENKO v CASE OFخاص للحبس ف  س

ي    ). ٢(الانسان امام المحكمة الأوربیة لحقوق    ٢٠١٥ انون الروس ذكر ان الق والجدیر بال

سجون   دة    : یعرف نوعین من الزیارات بالنسبة للم صیرة الم ارات ق اعات   ( الزی لاث س ث

ام          (والزیارات طویلة المدة    ) في وجود حارس   سة أی ى خم صل إل ن أن ت ام ویمك ة أی ثلاث

لا یستفید منھ ھذا النوع الأخیر ). بدون وجود حارس مع احترام الخصوصیة مع زوجتھ 

المسجون المحكوم علیھ بالسجن طویل المدة إلاّ بعد انقضاء عشر سنوات من بدء تنفیذ 

ادة (عقوبتھ  ة     89 § 1 م ام الجنائی ذ الأحك انون تنفی ن ق بس     ). م ادي للح ام الع ا للنظ وفق

یحق للمسجون أن یستفید من زیارتین قصیرتي المدة وزیارتین طویلة المدة في السنة، 
                                                             

(1) Comm. EDH 29 sept. 1975, X… c/ Royaume-Uni, req. no 5265/71 
(2) CASE OF KHOROSHENKO v. RUSSIA, 30 June 2015 
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یستفید من یخضع لنظام خاص للحبس إلاّ من زیارتین قصیرتي المدة في السنة  بینما لا   

ام سوى     ).  من القانون سابق الذكر    ١٣٠مادة  ( ولا یوجد مع المسجون في ظل ھذا النظ

  .مسجون واحد فقط

ضمن        بس یت سان أن الح وق الان في القضیة السابقة أكدت المحكمة الأوربیة لحق

غیر أنھا أكدت أن القواعد ).١(والحیاة العائلیة للمسجونوضع قیود على الحیاة الخاصة 

ة   سالبة للحری ات ال ذ العقوب ة لتنفی واد (الأوربی شجیع   ) ٢٤٫١الم اس ت ى أس وم عل تق

 ).٢(المسجون على إعادة تأھیلھ مما یقتضي عدم المبالغة في عزلھ 

ا  ق معی ة لا تطب دول الأوربی سابقة أن ال ضیة ال ي الق ة ف ت المحكم د لاحظ را  وق

وم                    ین المحك ك ب ي ذل ة ف یم تفرق ا لا تق ل شھرین وأنھ دة ك للزیارات یقل عن زیارة واح

رتین       . علیھم لمدة قصیرة والمحكوم علیھم لمدة طویلة       ارة م تنتجت أن الزی ك اس ن ذل م

ي        –في السنة    انون الروس ا للق نوات         – وفق شر س دة ع اھر وأن م شكل ظ ة ب ر قلیل  تعتب

یس        الضروریة للمحكوم علیھ لكي یس   بة ول ر متناس دة غی صیرة م ارات الق ن الزی تفید م

سجون    . لھا ما یبررھا   ارات للم ي الزی وقد عبرت المحكمة عن رأیھا في عدم التضییق ف

                                                             
(1)See, among many other authorities, Messina v. Italy (no. 2), no. 25498/94, 

§§ 61-62, ECHR 2000-X; Lavents v. Latvia, no. 58442/00, § 139, 28 
November 2002; Estrikh v. Latvia, no. 73819/01, § 166, 18 January 
2007;Nazarenko v. Latvia, no. 76843/01, § 25, 1 February 2007; Trosin v. 
Ukraine, no. 39758/05, § 39, 23 February 2012; and Epners-Gefners v. 
Latvia, no. 37862/02, §§ 60-66, 29 May 2012).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

(2) Articles 24.1, 24.2, 24.4 and 24.5 of the European Prison Rules in 
paragraph 58 and Recommendation Rec(2006)2 of the Committee of 
Ministers to member States on the European Prison Rules in 
paragraphs 59-62 above) 
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ا              ة وفق ى الأواصر العائلی اظ عل ي الحف ا وف ل اجتماعی ادة التأھی ي إع ھ ف حفاظا على حق

ذه ا     ). ١(للقواعد المرعیة دولیا   ي ھ ة ف ة    وبناء علیھ قضت المحكم وع مخالف ضیة بوق لق

  .للمادة الثامنة من الاتفاقیة التي تضمن الحق في الحیاة الخاصة والحیاة العائلیة

  :مدى جواز تقييد اتصالات المسجون مع المدافع عنه
واء   ھ س دافع عن ین الم سجون وب ین الم صالات ب ھ أن الات ستقر علی ن الم م

اتفي    صال الھ لة أو بالات ة ،  -بالمراس ضع للرقاب دفاع      لا تخ ي ال ق ف ن الح ند م ى س .  عل

ضة     ي ق سان ف ذلك  . Switzerland. v. Sبذلك قضت المحكمة الأوربیة لحقوق الإن وك

ضیة   ي ق ة  . ).٢(the United Kingdom. Campbell vف إن المحكم ك ف ع ذل وم

ضیة        ي ق ضت ف سان ق وق الان ة لحق د   Erdem v. Germanyالأوربی صوص أح  بخ

ھاب تم وضع تلیفونھ تحت المراقبة بأن ھذا الإجراء  المسجونین بجریمة من جرائم الإر    

  :یجوز على سبیل الاستثناء بالشروط التالیة

                                                             
(1)  Rules 37 and 57 of the UN Standard Minimum Rules for the Treatment 

of Prisoners in paragraph 73, Principle 19 of the UN Body of Principles 
for the Protection of All Persons under Any Form of Detention or 
Imprisonment in paragraph 74, Rule 61 (A) of the Rules Governing the 
Detention of Persons Awaiting Trial or Appeal before the Tribunal or 
Otherwise Detained on the Authority of the Tribunal of the 
International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia and the 
case-law of the Inter-American Court of Human Rights and Inter-
American Commission of Human Rights in paragraphs ) 

(2) S. v. Switzerland judgment of 28 November 1991; Campbell v. the 
United Kingdom (judgment of 25 March 1992, Series A no. 233, pp. 18-
19, §§ 44-48): 
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ــراء –أولا  ــة الإج انون    :رعي ھ الق نص علی ھ أن ی صد ب انون  . ویق ان الق ا ك ولم

اض    - إجراءات قد أجاز ھذا الإجراء 148 § 2  في المادة -الألماني ھ ق وم ب بشرط أن یق

  .تولون التحقیق في القضیة، فإن الشرط الأول یعد متوافرامن غیر القضاة الذین ی

سري أن یواجھ       : الغرض المشروع-ثانيا ن الإجراء الق  یتعین أن یكون الغرض م

سبة           . مصلحة مشروعة وضروریة عامة    ى بالن صون حت دفاع م ي ال ق ف والأصل أن الح

ھ لج       . للمسجون وم علی ة   غیر أنھ بالنسبة للمسجون الخطر المتھم أو المحك ة إرھابی ریم

ى الخطر      فإن الغرض من رقابة اتصالاتھ حتى مع المدافع ھو غرض مشروع، بالنظر إل

  ).١(الذي یشكلھ الإرھاب على المجتمعات الدیمقراطیة

 مادامت الرقابة على اتصالات المسجون مع المدافع عنھ : شرط الضرورة–ثالثا 

افة إ          اة الخاصة بالإض اق الحی زم       أمرا یشكل تداخلا في نط ھ یل دفاع، فإن ي ال ق ف ى الح ل

وعلى الرغم من خطورتھا . لتوافر مشروعیتھا أن تكون ضروریة في مجتمع دیمقراطي     

فإنھا في وقائع الدعوى وفقا لرأي المحكمة الأوربیة تعتبر ضروریة إذا وجدت دلائل أو         

اب      آمر لارتك یط والت ي التخط ھ ف ورط مع سجون مت ن الم دافع ع ى أن الم ات عل معلوم

وما یقال عن رقابة على الاتصالات یقال . ئم إرھابیة أو للھروب من المسئولیة عنھا  جرا

  ).٢(أیضا عن فتح المراسلات المكتوبة مع المدافع عن المسجون

ھ     : التناسب-رابعا دافع عن  قدرت المحكمة أن مراقبة اتصالات المسجون مع الم

دعوى،  تتناسب مع الخطر  الكبیر والماثل الذي یھدد الدیمقراطی       ات خاصة في ظروف ال

                                                             
(1) Klass and Others v Germany (judgment of 6 September 1978, Series A 

no. 28, p. 23, § 48 
(2) See, mutatis mutandis, the Fox, Campbell and Hartley v. the United 

Kingdom judgment of 30 August 1990, Series A no. 182, p. 16, § 32).” 
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ام    حیث كانت الوسیلة الوحیدة التي تكفل الكشف عن دور المدافع عن المسجون في القی

ى   .بأعمال إرھابیة أو تكوین حلقة وصل بین المسجون وغیره من الإرھابیین     النظر إل وب

ق         ر محق اض غی ا ق الضمانات التي وضعھا القانون الألماني لھذه المراقبة التي یقوم بھ

  .في موضوع  الدعوى

دافع                   ع الم سجون م صالات الم ة ات أن رقاب ة ب ضت المحكم ھ ق وبناء على ذلك كل

اة الخاصة أو       ي الحی ق ف عنھ في الجرائم الإرھابیة في ھذه القضیة لا یشكل مخالفة للح

  ).١(الحق في الدفاع

  

 المطلب الثالث

  ضمانات المسجون الخطر
  في مواجهة النظام الخاص للحبس

) في فرع أول( ا المطلب حق المسجون الخطر في الكرامة الإنسانیة   ویفحص ھذ 

ان   (وحق المسجون الخطر في زنزانة مناسبة في المساحة والظروف       رع ث ي ف ق  ) ف وح

وحق المسجون الخطر ) في فرع ثالث( المسجون في الطعن في قرارات الإدارة العقابیة   

  ).في فرع رابع(في معاملة طیبة مناسبة 

  

                                                             
(1) Klass and Others v. Germany, id 
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  ولالفرع الأ
  حق المسجون الخطر في الكرامة الإنسانية

  :عدم التمييز بين المسجون الخطر والمسجون غير الخطر في الكرامة الإنسانية
ود           ھ القی ال من ب أن تن سانیة لا یج للمسجون ولو كان خطرا حق في الكرامة الإن

ن           دواعي الأم بس ل ة الخاصة للح وق     . التي یفرضھا الأنظم ن الحق ق م ذا الح ك أن ھ  ذل

  .الأساسیة التي لا یفرق فیھا الدستور بین المسجون الخطر والمسجون غیر الخطر

ى أن    ا عل ن أحكامھ د م ي العدی سان ف وق الإن ة لحق ة الأوربی دت المحكم د أك وق

فتھم إدارة      ن وص نھم م ستثن م م ت سانیة، ول ھ الإن رام كرامت ي احت ق ف ھ ح سجون ل الم

  ).١(السجن بأنھ مجرم خطر

ر الت   ك أن حظ ن ذل ام ولا     م انوني ع دأ ق ة مب یة والحاط ة القاس ذیب والمعامل ع

یستثنى من ذلك معاملة المسجونین في الجرائم الإرھابیة، كما لا یستثنى من ذلك حالات    

  ).٢(الطوارئ التي تھدد وجود الدولة

ى                دمن عل ھ الم وم علی بس المحك أن ح ة ب ضت المحكم ضا ق ك أی ى ذل  استنادا إل

ر     ة غی دة خاص ي وح رویین ف ة    الھ یة وحاط ة قاس شكل معامل لاج ی زة للع  مجھ

                                                             
(1) Arrêt Kudla c/ Pologne (CEDH 26 oct. 2000, req. no 30210/96, Rec. 

2000-XI; EDH 15 mai 1980, Mc Feeley et autres c/ Royaume-Uni, req. 
no 8317/78; v. FORT, La protection de la dignité de la personne 
détenue, AJDA 2010. 2249 

(2) see Labita v. Italy [GC], no. 26772/95, § 119, ECHR 2000-IV; Selmouni 
v. France [GC], no. 25803/94, § 95, ECHR 1999-V; and Assenov and 
Others v. Bulgaria, 28 October 1998, § 93, Reports 1998-VIII 
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ة لوب    ).١(بالكرام ة كأس ة فردی ي زنزان رویین ف ى الھی دمن عل بس م أن ح ضت ب ا ق كم

  ).٢(من الاتفاقیة) ٣(للحبس یخالف المادة 

سانیة            وقد ارتأت  ر الإن سجن غی ا أن ظروف ال ن أحكامھ د م ي العدی  المحكمة الأوربیة ف

ة لأ   ) ٣(تخالف المادة    سانیة        من الاتفاقی ة الإن ة حاطة بالكرام شكل معامل ا ت ن  )٣(نھ ، م

ى             اظ عل ي الحف ر ف نقص الكبی ة أو ال شدید داخل الزنزان ام ال ذلك ما یتعلق منھا بالازدح

  ).٤(القواعد الصحیة داخل السجن

                                                             
(1) Arrêt Kudla c/ Pologne (CEDH 26 oct. 2000, req. no 30210/96, Rec. 

2000-XI) 
(2) CEDH 19 avr. 2001, Peers c/ Grèce, req. no 28524/95, Rec. 2001-III 
(3) Jean-Paul CÉRÉ ,Prison (Normes européennes , janvier 2012 , 

Répertoire de droit penal et de procedure pénale,(actualisation : octobre 
2015 

(4) CEDH 15 juill. 2002, Kalachnikov c/ Russie, req. no 47095/99, Rec. 
2002-VI. - CEDH 18 janv. 2005, Kehayov c/ Bulgarie, req. no 41035/98. - 
CEDH 20 janv. 2005, Mayzit c/ Russie, req. no 63378/00, AJ pénal 2005. 
165, obs. M. Herzog-Evans.   - CEDH 5 avr. 2005, Nevmerzhitsky c/ 
Ukraine, req. no 54825/00. - CEDH 7 avr. 2005, Karalevicius c/ Lituanie, 
req. no 53254/99. - CEDH 2 juin 2005, Novosselov c/ Russie, req. 
no 66460/01. - CEDH 16 juin 2005, Labzov c/ Russie req. no 62208/00. - 
CEDH 13 sept. 2005, Ostrovar c/ Moldavie, req. no 35207/03, AJ pénal 
2005. 421, obs. Céré  ). Le lieu de détention est indifférent (par ex. 
quartier de haute sécurité : CEDH 4 févr. 2003, Lorsé et autres c/ Pays-
Bas, req. no 52750/99 et CEDH 4 févr. 2003, Van der Ven c/ Pays-Bas, 
req. no 50901/99, JCP 2003. I. 160, no 2, obs. Sudre ; RSC 2004. 441, 
obs. Massias   ; ou quartier disciplinaire, CEDH 20 janv. 2011, Payet c/ 
France, req. no 19606/08, D. 2011. 643, note Céré   ; AJ pénal 2011. 88, 
obs. Herzog-Evans 
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دة   ة لم ة فردی ا زنزان وس احتیاطی ا ٣٧وإذا أودع المحب وافر لھ ا ولا یت  یوم

سجون لا     ظروف معیشیة معقولة فإنھا تتحول      ك أن الم ن ذل سانیة، م إلى معاملة غیر إن

یتلقى غذاء كافیا وكان ینام على لوح من الخشب دون وسادة ولا مفرش للنوم علیھ ولا 

ادة           ة  ) ٣(غطاء ولم یكن یتاح لھ ممارسة الریاضة، فإن ذلك یخالف الم ن الاتفاقی ). ١(م

 متر یشكل ١٫٥ھ یقل عن بل قضت المحكمة بأن عدم توافر فراغ للمسجون في أثناء نقل  

  ).٢(معاملة حاطة بالكرامة

ن           ل ع سجون یق راغ للم وفیر ف دم ت إن ع ة ، ف ي داخل الزنزان ا ف ھ  ٣أم ر فإن  مت

 ).٣(من الاتفاقیة) ٣(یجعل الأمر مخالفا للمادة 

ادة              ة للم سانیة بالمخالف ر إن ة غی ى عقوب ن  ) ٣(وبالمثل فإن الحبس یتحول إل م

لمحكمة الأوربیة لحقوق الإنسان في حالة عدم وجود إضاءة الاتفاقیة على ما قضت بھ ا     

واء           دد الھ ل تج ا تكف ة فیھ وافر تھوی دم ت صناعیة وع اءة ال اء بالإض ة والاكتف طبیعی

  ).٤(بالزنزانة

ن          ة م ادة الثالث رام الم ي ضرورة احت ره ف ابي وغی ین الإرھ ة ب ز المحكم ولا تمی

سانیة  ة إن ھ معامل رورة معاملت ي ض ة أي ف ة  .الاتفاقی ة الحاط ل المعامل ن قبی د م ذا یع  ل

سان      وق الإن ة لحق ة الأوربی ھ المحكم ضت ب ا ق ى م سانیة عل ة الإن ضیة –بالكرام ي ق  ف

Haroon A-  ن   إذا كان ھذا المجرم مصابا بانفصام الشخصیة وكان مطلوبا تسلیمھ م
                                                             

(1) CEDH 4 oct. 2005, Becciev c/ Moldova, req. no 3456/05. 
(2) CEDH 1er déc. 2009, Jeronovics c/ Lettonie, req. no 547/02. 
(3) par ex. CEDH 7 avr. 2005, Karalevicius c/ Lituanie, req. no 53254/99) 
(4) CEDH 22 mai 2010, Goroshchenya c/ Russie, req. no 38711/0 ; absence 

de ventilation et d'éclairage appropriés : CEDH 18 oct. 2007, 
Trepachkine c/ Russie, req. no 36898/03 
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ادام           ة ، م شفى للأمراض العقلی   جانب الولایات المتحدة الأمریكیة وھو مسجون في مست

ا            ان مجرم ھ ك ن أن رغم م ى ال ر، عل سیة للخط ة والنف حتھ العقلی رض ص سلیمھ یع ت

  ).١(خطراً

  :توجيهات الس الأوربي بخصوص حبس الإرهابيين
نة  ١١أصدرت لجنة الوزراء المنبثقة عن المجلس الأوربي في     ٢٠٠٢ یولیو س

  :توصیات من أھمھا- في خصوص حبس الإرھابیین –

راءات   - ون الإج ب أن تك ع       یج ق م اب تتف ة الإرھ ي مواجھ دول ف ذھا ال ي تتخ  الت

 المشروعیة 

ك          - إن تل اب، ف ة الإرھ ي مواجھ سریة ف راءات ق دول إج لطات ال ذ س دما تتخ عن

 .الإجراءات یجب أن تكون ضروریة وأن تكون متناسبة

صفة      - الات وب ع الح ي جمی ة ف ة بالكرام ة الحاط ذیب والمعامل تعمال التع ر اس یحظ

ة       خاصة عند القبض على ا     ذا لعقوب ا أو تنفی سھ احتیاطی لإرھابي واستجوابھ أو حب

 .صادرة ضده بغض النظر عن الأفعال المنسوبة إلیھم

ا                   - ھ بم ب معاملت ة یج شطة إرھابی ي أن ورط ف سبب الت ھ ب كل شخص یحرم من حریت

  .یحفظ علیھ كرامة الإنسان

                                                             
(1) Arrêt rendu par Cour européenne des droits de l'homme, 16-04-2013, 

n° 17299/12, Extradition d'un terroriste schizophrène : risque de 
mauvais traitement, Recueil Dalloz 2013 p.1065 
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ى المحروم               - ر صرامة عل ود أكث  إن ضروریات مكافحة الإرھاب قد تتطلب فرض قی

ضع               ي یخ ود الت ك القی ن تل ھ م سوبة إلی من حریتھ بسبب نسبة أنشطة إجرامیة من

  :لھا المجرم العادي، وذلك فیما یتعلق بالتالي

)i (                ك ي ذل ا ف لات بم ة المراس سجن ومراقب ارج ال صال بخ م الات ي تحك القواعد الت

  .المراسلات بین المتھم أو المحكوم علیھ والمدافع عنھ

)ii (لمحكوم علیھم لجرائم إرھابیة في أحیاء شدیدة الحراسةوضع المتھمین وا.  

)iii (     س ي نف رھم ف ن غی یھم ع وم عل ین أو المحك ن المتھم ة م ك الطائف زل تل ع

با          ذا الإجراء متناس ون ھ شرط أن یك السجن أو بتخصیص سجن لھم ، وذلك ب

  .مع الھدف منھ

  :المعاملة القاسية في القانون الأمريكي
تطبیقا لذلك ). التعدیل الثامن(ي المعاملة القاسیة للمجرم  یحظر الدستور الأمریك

قضت المحكمة الدستوریة العلیا للولایات المتحدة الأمریكیة بأن التعدیل الثامن للدستور      

  . الأمریكي یمنع من توقیع عقوبة الحبس المؤبد على الأطفال في غیر جرائم القتل العمد

ضیة       ي ق م ف ذا الحك در ھ د ص  ,Terrance Jamar GRAHAMوق

Petitioner,v. Florida نة صغار  ). ١ (٢٠١٠ س د ال د أح م ض ذا الحك در ھ د ص وق

. الذین حكم علیھ عن جریمة سطو مسلح وحكم علیھ بالوضع تحت الاختبار   )  سنة   ١٦(

ت          شرطي فحكم وبعد أن أفرج عنھ إفراجا شرطیا وارتكب جرائم في أثناء مدة الإفراج ال

  .علیھ المحكمة بالمؤبد

                                                             
(1) 130 S.Ct. 2011 
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  :د أكدت المحكمة العليا في هذه القضية على عدة مبادئوق

 .یجب احترام إنسانیة العقوبة حتى بالنسبة للمجرمین الذین ارتكبوا جرائم خطیرة -

تور           - امن للدس دیل الث ا التع ى علیھ ي بن یات الت  مبدأ تناسب العقوبة ھو من الأساس
ة      ك المحكم ھ تل ر   . الأمریكي وفقا لما قضت ب ة غی ر العقوب ة   وتعتب بة عقوب  المتناس

 .قاسیة وغیر مألوفة

 .تعتبر العقوبة غیر متناسبة إذا لم تكن تخدم مصلحة عقابیة مشروعة -

سن               - أثر ب ا یت ائي وھو م یقوم الغرض التكفیري للعقوبة على تقدیر مدى الإثم الجن
  .المتھم

ھ    ى أن ي عل تور الأمریك امن للدس دیل الث نص التع صوص ی ذا الخ ي ھ ف
“Excessive bailshall not be required, nor excessive fines 

imposed, nor cruel and unusual punishments inflicted”. 

ة             تھم عقوب ى الم ي عل شرع أو القاض  فلا یجوز وفقا لھذا التعدیل أن یفرض الم
ى         . قاسیة أو غیر مألوفة    م عل ي الحك ھ ف ویعتد بالتقالید ومشاعر الناس وما تعودوا علی

  .ا مألوفة أو غیر مألوفةالعقوبة بأنھ

  الفرع الثاني
  حق المسجون الخطر في زنزانة
  مناسبة في المساحة والظروف

  :أهمية مساحة الزنزانة
ة         یق الزنزان ا أن ض دة لھ ام عدی أكدت المحكمة الأوربیة لحقوق الإنسان في أحك

ادة  بشكل ظاھر بالنسبة لعدد المسجونین یشكل معاملة قاسیة وغیر إنسانیة تحظرھا ال  م
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ضیة   ). ١(من الاتفاقیة) ٣(  Sulejmanovic c/ Italieوبنا علیھا أدانت إیطالیا في ق
  ).٢( متر مربع٣، وخاصة عندما یقل نصیب المسجون من مساحة الزنزانة عن 

ول               ة للق ساحة الزنزان اس م ى قی والحقیقة أن المحكمة الأوربیة لا تعتمد فقط عل

تبرھا من عناصر تقویم تلك المخالفة ضمن عناصر   ولكنھا تع ) ٣(بتوافر مخالفة للمادة    

 ).٣(أخرى تخص طریقة حیاة المسجون داخل الزنزانة

  :الحكومة الإيطالية تستجيب لأحكام المحكمة الأوربية
ي         سان ف وق الإن ة لحق استجابت الحكومة الإیطالیة لما قضت بھ المحكمة الأوربی

دة     القضیة السابقة، وذلك عن طریق تقلیل عدد المحكو   ل م ذلك تقلی الحبس وك م علیھم ب

سجن         الحبس داخل ال تھم      . بقاء المحكوم علیھم ب سماح للم تم ال اه الأول ی سبة للاتج بالن

ویض           ة أو بتع صلحة العام ل للم الحبس بالعم ھ ب م علی ل الحك ببعض الجرائم الخطیرة قب

ق   . عندئذ لا یتم الحكم علیھ بالحبس    . المجني علیھ  شكلة تتعل ر م ة  غیر أن ھذا یثی  بقرین

                                                             
(1) aff. Aleksandr Makarov c/ Russie, n° 15217/07, 12 mars 2009, § 93 ; aff. 

Lind c/ Russie, n° 25664/05, 6 déc. 2007, § 59 ; aff. Kantyrev c/ Russie, 
n° 37213/02, §§ 50-51, 21 juin 2007 ; aff. Andreï Frolov c/ Russie, n° 
205/02, 29 mars 2007, § 47-49 ; aff. Labzov c/ Russie, n° 62208/00, § 44, 
16 juin 2005 ; aff. Kadikis c/ Lettonie (n° 2), n° 62393/00, 4 mai 2006 ; 
aff. Mayzit c/ Russie, n° 63378/00, § 40, 20 janv. 2005 ; aff. Kalachnikov 
c/ Russie, n° 47095/99, § 97, 15 juill. 2002. 

(2) (9) CEDH, 16 juill. 2009, n° 22635/03, Sulejmanovic c/ Italie, cette 
Revue 2010. 645, chron. P. Poncela, (définitif le 6 nov. 2009) 

(3) l'arrêt Sulejmanovic, § 39-42, supra, note 10. Encore, sur le problème 
de la dimension des cellules, CEDH, 19 juill. 2007, n° 36898/03, 
Trepachkine c/ Russie, AJDA 2007. 1918, chron. J.-F. Flauss, § 92 ; 
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ولكن یمكن تفادي ذلك بقصر تلك . البراءة لأن المتھم لم یكن قد حكم علیھ بالإدانة نھائیا

دبیر       . الحالات على ما اعترف فیھا المتھم    ذا الت تھم لھ ول الم تراط قب ن اش ا یمك ا  . كم كم

یمكن تفعیل الوضع تحت الاختبار بأن یحكم علیھ بالحبس مع الإفراج عنھ ووضعھ تحت 

ار  ار      الاختب رة الاختب اء فت ي أثن ھ ف ات علی رة      .  بفرض التزام ال فك ك إدخ ى ذل ضاف إل ی

ي" بس المنزل ي    " الح سھ ف دة حب الحبس م ھ ب وم علی ضي المحك ضاه لا یق ذي بمقت ال

ن        ا ع بس فیھ د الح ي لا یزی رائم الت ال الج ي مج ك ف ھ، وذل ي منزل ن ف سجن ولك  ٣ال

  . شھرا١٨لمنزلي عن ولا تزید المدة التي یحكم بھا بالحبس ا). ١(سنوات

  :توجيهات الس الأوربي بخصوص ظروف الزنزانة
ي              س ف ا المجل ي تبناھ ي والت س الأورب ن المجل وضعت لجنة الوزراء المنبثقة م

 : قواعد سجونیة تتمثل في التالي ٢٠٠٦ ینایر سنة ١١

  :في مباني السجن حیث یعیش أو یعمل أو یتجمع المسجونون یجب مراعاة التالي

  ي       یجب أن ل ف راء والعم ن الق سجونین م ن الم  تكون النافذة من الاتساع بحیث تمك

دم وجود               د ع ق عن دخل الھواء الطل سمح ب ة وت ي ظروف عادی ي ف الضوء الطبیع

  .نظام تكییف للھواء

 یجب أن یكون یتوافر في الإضاءة الصناعیة المعاییر المعترف بھا. 

         ى    للمسجونین أن یستعینوا بخبیر قانوني في أي مسألة ارھم وعل ن اختی  قانونیة م

  .نفقتھم الخاصة

                                                             
(1) Teresa Travaglia Cicirello, Droit italien, Prison et urgencies l'actuelle 

situation italienne, RSC 2013 p.223. 
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 شاریھ یجب أن           الاستشارات  والاتصالات بما فیھا المراسلات بین المسجون ومست
 .تبقى سریة

    ائل ن وس یلة م التلیفون أو أي وس اب أو ب صلوا بخط سجونین أن یت ق الم ن ح م
ن            ارة م ستقبلوا زی نھم وأن ی وكلاء ع ع أسرھم أو أي شخص آخر وال الاتصال م

 .ؤلاء الأشخاصھ

          روریا ك ض ان ذل ة إذا ك ضاعھا للرقاب ارات أو إخ صالات والزی د الات ن تقیی یمك

ة        ن الجرائم أو حمای ة م ن أو الوقای لتحقیقات جنائیة أو للحفاظ على النظام أو الأم

غیر أنھ یجب أن یتوافر . المجني علیھم، بما في ذلك ما تأمر بھ السلطات القضائیة

  .الخارجحد أدنى من الاتصال ب

 سجون ة للم ارة العائلی ي الزی ق ف لات  ... الح د والمج راءة الجرائ ي ق ق ف  الح
ع   . والاشتراك فیھا والاستماع إلى الرادیو ومشاھدة التلفاز    ك توقی ویستثنى من ذل

 .عقاب على المسجون بحرمانھ من ذلك

                   ق، إذا ي الھواء الطل وم ف ي الی دة ساعة ف سحة لم ع بف كل مسجون یجب أن یتمت
 .لجو یسمح بذلككان ا

 الحق في ممارسة الشعائر الدینیةللمسجون  

 للمسجون الحق في الرعایة الصحیة 

  المسجون السجن یتم تحدید التاليإدخالعند :  

 مدى الخطورة الذي یمثلھا المسجون من حیث المیل إلى الھرب من السجن ومن     -

تحفظ              تم ال ع وی ى المجتم ذا الھروب إل شكل   حیث الخطورة التي یمثلھا ھ ھ ب علی

 .یمنع ھذا الھرب
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  :ظروف الزنزانة تحولها إلى عقوبة قاسية
ث          سوة بحی ن الق بس م لا تتحول الزنزانة إلى عقوبة قاسیة إذا كانت ظروف الح

  .تتعارض مع الكرامة الإنسانیة

ضیة          ي ق ة ف ة الأوربی ضت المحكم ذلك ق ا ل أن  Ilaşcu and Othersتطبیق  ب

من الاتفاقیة في ضوء ظروف ) ٣( یعد مخالفا للمادة حبس المحكوم علیھ حبسا انفرادیا   

ن            نوات ولك اني س تمرت ثم ي اس بس والت ذا الح ھذا الحبس لیس فقط بالنظر إلى مدة ھ

سجون           ان الم سجن وك ن داخل ال ارج وع ن الخ أیضا لأن الزنزانة كانت منعزلة تماما ع

ارات      ي الزی ام أو ف صال بمح ي الات ھ ف ق ل لات ولا ح ن المراس ا م ن  محروم م یك  ، ول

ي أو     وء طبیع ا ض یس بھ ة ول شتاء القارص ھور ال ن ش رغم م ى ال ة عل ة تدفئ بالزنزان

 ).١(تھویة 

ي              یئة، فھ ن س م تك ة ل في وقائع تلك القضیة لاحظت المحكمة أن ظروف الزنزان

ضاف  . تتضمن سریرا ومنضدة وكرسي وحماما وكانت النافذة تسمح بالضوء الطبیعي     ی

ا        إلى ذلك أن المسجون كان      ضوء كافی ان ال د وك ب والجرائ ضار الكت ھ باستح مسموحا ل

دة        . للقراءة مع وجود تلفاز تحت تصرفھ      سجن لم ي حوش ال سحھ ف ھ ف ن حق كما كان م

 ).٢(ساعتین في الیوم وغرفة التدریب لمدة ساعة في الیوم

دین         كما كان من حق المسجون زیارة الطبیب مرتین في الأسبوع وزیارة رجل ال

   وزیارات متكررة من المدافعین عنھم مرة في الشھر

                                                             
(1) Ilaşcu and Others v. Moldova and Russia [GC], no. 48787/99, § 428, 

ECHR 2004-VII 
(2) CEDH 27 janv. 2005, Ramirez Sanchez c/ France, op. cit. 
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دھا،        قضت المحكمة في تلك القضیة بأنھ إذا كانت مدة الحبس الانفرادي یجوز م

ب          ن جان سف م ا للع ك متروك یس ذل باب ول فإنھ من المتعین أن یكون ذلك مبنیا على أس

سجن  لطات ال ور         . س سجون وتط ة الم ة حال ى دراس وم عل ب أن تق باب یج ذه الأس ھ

ا صیتھ وم ارج   شخ ع خ ة أو المجتم شأة العقابی ى المن را عل شكل خط زال ی ان لا ی  إذا ك

 .السجن، بشكل یستدعي استمرار حبسھ انفرادیا

ة وأن           ة إرھابی ن جریم ر م ب أكث إذا كانت خطورة المسجون بالنظر إلى إنھ ارتك

ر                 وم بتغیی ره أن یق ع غی ا م سھ جماعی د حب اطر عن اك مخ ا أن ھن ھناك خطرا للھرب كم

  . وتكوین خلیة داخل السجنأفكارھم

ت للنظر              شكل لاف ة ب دة الطویل ا إزاء الم وعلى الرغم من أن المحكمة تبدي قلقھ

د          ى الح صل إل ث ت سوة بحی للحبس الانفرادي إلاّ أنھا لا ترى أن ظروف الزنزانة من الق

  .الذي تخالف فیھ أحكام المادة الثالثة من الاتفاقیة

 

 الفرع الثالث

   الطعنحق المسجون الخطر في
 على قرارات الإدارة العقابية

  :قضائية التنفيذ يوسع رقابة القضاء على تنفيذ العقوبة السالبة للحرية
بح         ل أص ة، ب لإدارة العقابی ا ل بس متروك ة الح ذ عقوب ة تنفی د طریق د تحدی م یع ل

ذ            ة تنفی ي طریق ضاء ف دخل الق ن ت التنفیذ جزءا من الدعوى الجنائیة بما یتضمنھ ذلك م

ل           العقوب ھ وتقلی وم علی ن المحك راج ع ة، بل إن قضاء تنفیذ العقوبة أصبح لھ سلطة الإف
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. (,L. no 2014-896 du 15 août 2014, art. 32)مدة حبسھ التي قضي بھا علیھ 
  . ویظھر ذلك بوضوح في حالة المجرم الخطر

ضاء        ) ١-٧١٢(فتنص المادة    ى أن ق سي عل من قانون الإجراءات الجنائیة الفرن

ق       : ذ یتشكل من درجتین   التنفی ة تطبی ات ومحكم ذ العقوب الدرجة الأولى وھي قاضي تنفی

ي        تئناف وھ ة الاس العقوبات والدرجة الثانیة وھي دائرة متخصصة في التنفیذ في محكم

ال            ي مج ل ف ذ ك ة التنفی ن محكم ذ وم ي التنفی ن قاض صادرة م ام ال ر والأحك تنظر الأوام

  .اختصاصھ

صل   وبالتالي فقد حرص المشرع ال     فرنسي على تخصص القضاء فیما یتعلق بالف

ة             رة عملی ى خب اج إل ي تحت ذ الت شاكل التنفی تفھم م ك   . في مسائل التنفیذ ل صر ذل ولا یقت

وآیھ ذلك أن ). الاستئناف(على قضاء الدرجة الأولى بل امتد إلى مستوى الدرجة الثانیة 

كما . ن مستشارین اثنیندائرة التنفیذ في محكمة الاستئناف تتشكل من رئیس الدائرة وم

فھ درجة         ا بوص صل فیھ أن ھناك مسائل جعلھا القانون من اختصاص رئیس الدائرة لیف

  ). إجراءات جنائیة فرنسي١-٧١٢مادة (استئنافیة 

  :الاعتراف بحق المسجون الخطر في الطعن في قرارات الإدارة العقابية
ة  للمسجون الحق في التقاضي وذلك عن طریق الطعن في قرارات   الإدارة العقابی

  .ولو كان یدخل ضمن طائفة المسجونین الخطرین

فیختص القضاء الإداري بالمنازعات التي تتعلق بالقرارات التأدیبیة في السجون 

ي  Marieمنذ حكم مجلس الدولة الفرنسي في قضیة   سنة  ١٧ الصادر ف ن  . ١٩٩٥ ل لك

نة      ى س د حت م یمت صاص ل ذا الاخت رادي  ٢٠٠٣ھ بس الانف ى الح ن   إل دواعي الأم  ل

صفتھ    تفظ ب زال یح و لا ی رین وھ سجونین الخط ة الم ا "ومواجھ ا داخلی دبیرا إداری " ت
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‘internal administrative measures’    دل رادي لا یع بس الانف  ، باعتبار أن الح

  ).١(من الوضع القانوني للمسجون 

م  ذ حك راءات    Remliومن ن إج ل م أن العم ول ب ھ للق ول علی ار المع إن المعی  ف

ذا         ى ھ ب عل ي تترت ائج الت راء والنت ة الإج ى طبیع ر إل و النظ ة أو لا ھ الإدارة الداخلی

ر المباشرة       . الإجراء ولا نقتصر على النتائج المباشرة، بل یدخل في الاعتبار النتائج غی

  ).٢(أیضا

ادة  ة    ) ١٣(وتقررالم تم مخالف خص ت ل ش اح لك ین أن یُت ھ یتع ة، أن ن الاتفاقی م

  . الاتفاقیة طریقا للطعن أمام القضاءحقوقھ التي تضمنھا 

ولا یلزم أن تكون الجھة التي تنظر الطعن جھة قضائیة، ولا أن یكون من المؤكد   

ع   ة الواق  أن یتم إلغاء القرار، ولكن أن یكون الطعن حقیقیا من ناحیة القانون ومن ناحی

effective .  

ذ   تطبیقا لذلك قضي بأن نقل المسجون من سجن إلى آخر یختلف ف      ام التنفی یھ نظ

ن          ھ یجوز الطع الي فإن ة وبالت من حیث الشدة والممیزات لیس من أعمال الإدارة الداخلی

انوني    ع الق ى الوض ار عل ن آث ھ م ب علی ا یترت راء وم ذا الإج ة ھ ى طبیع النظر إل ھ ب فی

ن                د م ي العدی سي ف ة الفرن س الدول ھ مجل ضى ب ا ق ا لم سجون وفق والوضع الواقعي للم

  ).٣(أحكامھ
                                                             

(1) (Conseil d’Etat, 28 February 1996, Fauqueux, and Conseil d’Etat, 22 
September 1997, Trébutien). 

 .بس الانفراديانظر سابقا بخصوص الطعن في قرار الح) 2(
(3) CE ass. 14 déc. 2007, Garde des Sceaux c/ Boussouar, à paraître au 

Lebon ; AJDA 2008. 128, chron. J. Boucher et B. Bourgeois-
Machureau ; RFDA 2008. 87, concl. M. Guyomar ; CE ass. 14 déc. 

= 



 

 

 

 

 

 ١٩٢

أنھ إذا طعن على قرار الإدارة العقابیة وقضي ببطلان قرارھا وكان قد صدر    غیر  

بس                ي ح ر ف سجن الأخی ذا ال ي ھ م وضعھ ف قرار آخر بنقل المسجون إلى سجن آخر وت

وقد قضى مجلس الدولة بأنھ في . انفرادي، فإن القرار اللاحق یستقل عن القرار السابق

ر         در ق د ص ان ق سجل خطر وك د      حالة نقل مسجون م رادي وعن بس انف ي ح ار بوضعھ ف

رادي ،                بس انف ي ح رارا بوضعھ ف سجن ق وصولھ إلى السجن الجدید أصدر مدیر ھذا ال

  ).١(فإن إلغاء القرار الأول لا یستتبع بالضرورة إلغاء القرار الثاني

ن                یس م سجونین الخطرین ل ة الم وما یؤكد ان إدراج اسم المسجون ضمن قائم

ة أ     ل           أعمال الإدارة الداخلی سجن، ب املین داخل ال ى الع یس قاصرا عل ھ ل لاع علی ن الاط

  ).٢(متاح لبعض الفئات خارج إدارة السجن مثل قاضي تطبیق العقوبة

ائج              اص نت ي سجل خ سجلین ف سجونین الم ة الم ویترتب على الإدراج على قائم

ما فھناك من المیزات . مباشرة ونتائج غیر مباشرة یتأثر بھا المركز القانوني للمسجون  

ن                   تفادة م ى الاس سجون عل ساعد الم ي ت ل الت ادة التأھی رامج إع ك ب ن ذل یحرم منھا وم

  .الإفراج الشرطي وتخفیض العقوبة وغیرھا من الممیزات

                                                   
= 

2007, Planchenault, à paraître au Lebon ; AJDA 2008 ; RFDA 2008. 87, 
 ; CE ass. 14 déc. 2007, Payet, à paraître au Lebon ; AJDA 2008. 128, 
préc. ; RFDA 2008. 104, concl. C. Landais 

(1) Conseil d'Etat ,10ème et 9ème sous-sections réunies, 26-07-2011, n° 
328535 

(2) Bruno Bachini, Recours pour excès de pouvoir possible à l'égard des 
inscriptions au répertoire des détenus particulièrementsignalés, AJDA 
2008 p.1483 
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سجون           نح الم ا أن یم رفض أحیان ة ی ق العقوب ي تطبی ضا أن قاض ك أی ن ذل م
ة           بھ الحری زة ش ة می س ال    . المسجل اسمھ على تلك القائم ضى مجل بق أن ق د س ة  وق دول

شكلون               ذین ی ي ال صابین بمرض عقل ضم الم ة ت الفرنسي بأن ما أعده المحافظ من قائم
خطرا على الناس أو على أنفسھم ھو من أعمال الإدارة الداخلیة مادامت تلك الأسماء لا     

ة لا    . یتم تداولھا  أما إذا كانت معدة للتداول مع جھات أخرى ، فإن الإدراج في تلك القائم
ي وضع         یعد من أعمال ا    ن ف درج اسمھ أن یطع لإدارة الداخلیة ومن ثم فإن للشخص الم

  ).١(اسمھ  على تلك القائمة ویطلب إلغاءه

د           ت بن سجلین تح سجونین الم ة الم ى قائم لذلك فإنھ عند إصدار قرار الإدراج عل
ا   ا كافی سجون وقت ى الم ة فیعط دأ الوجاھی رام مب تم احت اص ی ام(خ ة أی د ) ثمانی ي یع لك

 ,Circ. du 15 oct. 2012)(لاطلاع على الملف المعد لذلك دفاعھ بعد ا

ادة      ى الم ن عل د طع توریتھا       D. 276-1وق دم دس سي بع ة فرن  إجراءات جنائی
وقضى المجلس الدستوري الفرنسي بعدم دستوریة تلك المادة التي تسمح لمدیر السجن 

ا تخول           ة كم دة معین اص لم ى سجل خ سجلین عل ر  بوضع المسجون على قائمة الم  وزی
یم               ق بتنظ ر یتعل ن أن الأم ند م ى س ة، عل اوز الأشھر الثلاث ا یتج دة فیم لطة الم العدل س
وم                  بس المحك دة الح ذه لم اء تنفی ي أثن ا ف ع بھ سجون أن یتمت ق الم ن ح الحقوق التي م
ادة            ضمن الم ضى لائحة تت یس بمقت انون ول ھ بق علیھ بھا، وھو الأمر الذي یكون تنظیم

D. 276-1  وبناء علیھ قضت محكمة الاستئناف الإداریة بإلغاء ).  ٢(لھا إجراءات وفقا
  ).٣(قرار وزیر العدل بمد المدة التي سجل فیھا المسجون على قائمة السجل الخاص

                                                             
(1) CE ass. 13 déc. 1976, Deberon, Lebon 100, concl. M. Guillaume ; AJDA 

1976. 199, note Y. Madiot 
(2) Cons. const. 25 avr. 2014, n° 2014-393 QPC, AJDA 2014. 888 ; D. 2014. 

235, obs. J.-P. Céré, M. Herzog-Evans et E. Péchillon 
(3) Cour administrative d'appel de Marseille, 05-06-2015, n° 14MA04852, 

L'inscription impossible au répertoire des détenus particulièrement 
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  الفرع الرابع
  حق المسجون الخطر في معاملة طبية مناسبة

  :مدى التزام الدولة بتوفير العلاج الطبي للمرضى العقليين

ب     تلتزم الدولة بتوفیر   لاج المناس وفیر الع ا وت  الظروف التي تلائم المریض عقلی

سان   . لھ ا     ) ١(بذلك قضت المحكمة الأوربیة لحقوق الان ة لمخالفتھ سئولیة الدول وم م وتق

وتلتزم الدولة بنقل المسجون الذي یعاني من مشكلات عقلیة إلى وحدة  ). ٢(لھذا الالتزام 

صحیة   ھ ال ب ظروف سلطات  ). ٣(تناس عتھم ال ع    وإذا وض ة م ة عادی ي زنزان ة ف العقابی

ذي         مسجونین آخرین وبدون برنامج متابعة وكانت ظروف الزنزانة لا تناسب الضعف ال

الف    یة تخ ة قاس شكل معامل ن ان ی شكل یمك ذا ال سجونیة بھ املتھم ال إن مع بھم، ف یناس

  ).٤(المادة الثالثة من الاتفاقیة

                                                   
= 

signalés: Michaël Revert, Premier conseiller à la cour administrative 
d'appel de Marseille, Constitutionnalité du répertoire 
des détenus  particulièrement  signalés, AJDA 2015 p.1477 

(1) Kudła v. Poland [GC], no. 30210/96, § 94, ECHR 2000-XI; Sławomir 
Musiał v. Poland, no. 28300/06, § 87, 20 January 2009; and A. and Others 
v. the United Kingdom [GC], no. 3455/05, § 128, ECHR 2009 

(2) Naumenko v. Ukraine, no.42023/98, § 112, 10 February 2004) 
(3) Raffray Taddei v. France, no. 36435/07, § 63, 21 December 2010). 

Herczegfalvy v. Austria, 24 September 1992, § 82, Series A no. 244, 
and Aerts v. Belgium, 30 July 1998, § 66, Reports of Judgments and 
Decisions1998 
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  :ة للمريضحدود التزام الطبيب بالتبليغ عن الخطورة الإجرامي

غ          سیة أن یبل ب الأمراض النف ى طبی زام عل اتجھ القضاء الأمریكي إلى وجود الت

ضیة      ي ق شخص الخطر ف ن ال  Tarasoff v. Regents of the University ofع

California, 1976)        ر دأ الخط دما یب ف عن ي یتوق سر الطب زام بال دا أن الالت    مؤك

ھ   الي فإن رین، وبالت لامة الآخ اة أو س ى حی دنیاعل سئول م م ). ١(م ذا الحك در ھ د ص   وق

ع      دة ووق ات المتح ي الولای ة ف اة أمریكی ل فت سیة قاب دي الجن خص ھن صوص ش ي خ   ف

شار             اء است ك الأثن ي تل د، وف د بعی ى بل افرت إل ب وس ا بح ھ حب ن تبادل م تك ا ول ي حبھ ف

ك       دث ذل م ح ا ث د عودتھ ھ عن ل محبوبت ى قت ھ عل ھ بعزم سیا وصرح ل ا نف دي طبیب الھن

  ).٢(بالفعل

ك       ھ وذل رر مخالفت ا یب ود م ن القی ھ م رد علی ي ی سر الطب إن ال الي ف   وبالت

ساءلة         ك للم سبب ذل ب ب رض الطبی ستقبل، ولا یتع ي الم ة ف وع جریم ادي وق   لتف

ة ة أو التأدیبی دم  . الجنائی ة ع ي حال ة ف ساءلة المدنی رض للم ك یتع ن ذل س م ى العك   عل

ل م         ذي یحتم ر ال رم الخط ن المج التبلیغ ع ھ ب ي     قیام ة ف ھ لجریم ھ ارتكاب ن خطورت

  .المستقبل

  

                                                             
(1) Tarasoff v. Regents of University of California, 17 Cal. 3d 425 (Cal. 

1976) 
(2) EHSAN BOKHARI, DANGEROUS PREDICTIONS: EVALUATION 

METHODS FOR AND CONSEQUENCES OF PREDICTING 
DANGEROUS BEHAVIOR, DISSERTATION, Published by ProQuest 
LLC (2015).Urbana, Illinois, 2014,p. 64 
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  الخاتمة
ة للمجرمین               ة العقابی في نھایة ھذا البحث الذي یھدف إلى دراسة صور المعامل

ة               ي مرحل ذا ف ة وك م بالعقوب ة الحك ي مرحل صور ف ك ال نا لتل ھ تعرض الخطرین والذي فی

  التنفیذ نخلص إلى نتائج وتوصیات على الوجھ التالي؛

  :ث نتائج البح-أولا
  یخلص ھذا البحث إلى نتائج من أھمھا؛

ستقبل          - ي الم ة ف اب جریم ل ارتك ن یحتم ھ م لیس ھناك في تحدید المجرم الخطر بأن

د       وترتیب نتائج على ذلك بأنھ یخالف مبدأ الشرعیة والقضائیة، ذلك أن ھذا التحدی

  .لیس فیھ توقیع عقاب على جریمة مستقبلة

ضائیة وضمانة    یتعین أن یستفید المجرم الخطر من ضما   - نات من أھمھا ضمانة الق

ي                 ضائیة ف ام جھة ق ن أم ي الطع ق ف دفاع والح ي ال ق ف الدعوى العادلة ومنھا الح

 .مواجھة الأنظمة الخاصة لحبسھ

ل المجرم                  - ادة تأھی ین ضمانات إع ع وب ة المجتم ین حمای ق ب ضروري التوفی من ال

 .الخطر في ظل احترام حقوق الانسان

ي  تتم معاملة المجرم الخ   - طر في السجون بطریقة تحفظ علیھ كرامة الإنسان؛ فھو ف

 .ذلك لا یختلف عن المسجون العادي

مانات        - رام ض ع احت الحكم م ق ب د النط ر عن رم الخط ع المج شدد م ارض الت لا یتع

ى          د الأدن ع الح ا أو برف الدعوى العادلة، سواء تعلق الأمر برفع الحد الأقصى وجوب

 .فراج عن المسجون قبل انقضاء عقوبتھ بالكاملالمتطلب للاستفادة من مزایا الإ
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اراتي      - ویتي والإم صري والك انون الم ة كالق شریعات العربی ن الت ر م رف كثی لا تع

 .والقطري الحبس لدواعي الأمن وتعرفھ فقط بوصفھ جزاء تأدیبیا

ر       - ة غی ن معامل دواعي الأم ة ل ة فردی ي زنزان ر ف سجون الخط ع الم شكل وض لا ی

 .ةقاسیة أو غیر إنسانی

سانیة إذا      - التفتیش البدني الكامل للمسجون الخطر لا یشكل معاملة قاسیة أو غیر إن

 .تم بطریقة تحفظ على المسجون كرامتھ

ك               - ي ذل ھ ف سجون الخطر مثل رر للم ق مق الحق في احترام الكرامة الإنسانیة ھو ح

 مثل المجرم المعتاد 

ب  یجوز الطعن في قرار إدراج شخص في قائمة الخطرین وكذلك       - في كثیر مما یترت

ز                 ي المرك ؤثر ف ھ ی ادام أن سي م ة الفرن علیھ من قرارات وفقا لقضاء مجلس الدول

 .القانوني للمسجون

ي لا           - دة وھ شریعات عدی ي ت ة ف دة مقبول دد الم ر مح بس غی رة الح بحت فك أص

راج         ة والإف ضائیة والمتابع وافر الق تتعارض مع مقتضیات الدعوى العادلة بشرط ت

 .وم علیھ في طریق إعادة التأھیلعند تقدم المحك

ھ      - زمن دون متابعت ن ال دة م ر م رم الخط بس المج اب وح ع العق ا توقی د كافی م یع ل

 .ببرامج إعادة تأھیلھ سواء داخل السجن أو في خارجھ أي في الوسط الحر

إن الحبس الانفرادي لدواعي الأمن أمر مسموح بھ مادام أنھ لم یتحول إلى معاملة        -

 .حدث ذلك بالنظر إلى ظروف الزنزانة الفردیةوی. غیر إنسانیة
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ز       - ا لا تجی لاتھ ولكنھ ھ ومراس د زیارات ز تقیی رین تجی رمین الخط ة المج إن معامل

ب أن     ذي یج اعي ال ط الاجتم ن الوس ھ ع شكل یعزل دھا ب ك أو تقیی ن ذل ھ م حرمان

 .یتدرب على الالتحاق بھ

شتمل             - م ی صري ل ات الم انون العقوب ي ق ام تواجھ    إن التنظیم التشریعي ف ى أحك  عل

رین  ة     . المجرمین الخط ي حال ا ف ة جوازی شدید العقوب ام لت ن أحك ضمنھ م ا ت ا م أم

 .العود ، فھو أمر غیر كاف لتلك الغایة

سان           - وق الان ة لحق ة الأوربی ن الاتفاقی الحبس المؤبد لا یخالف حكم المادة الثالثة م

دیر س                ادة تق سمح بإع ھ ی ة وأن ة نھائی ھ   مادام أنھ لا یشكل عقوب وم علی لوك المحك

 .للإفراج عنھ

ي        - ررا ف ا مق بح حق ة أص حق المسجون الخطر في الطعن في قرارات الإدارة العقابی

قضاء مجلس الدولة الفرنسي وفي قضاء المحكمة الأوربیة لحقوق الانسان تقلصا     

 ".الإدارة الداخلیة"لنظریة 

لدواعي الأمن من یختلف قرار وضع في زنزانة فردیة تأدیبا عن قرار الوضع فیھا    -

ل،          ت طوی ناحیة أن القرار الأول تم الاعتراف بحق المسجون في الطعن فیھ من وق

ى   ي إل ھ لا ینتم ك فإن ع ذل ة"وم واد الجنائی ة  " الم ة الأوربی وم المحكم ا لمفھ وفق

ي             رر ف ا ھو مق ف عم ة تختل دعوى العادل لحقوق الانسان وبالتالي فإن ضمانات ال

 .المواد الجنائیة

رف مج  - ي    اعت عھ ف رار وض ي ق ن ف ي الطع سجون ف ق الم سي بح ة الفرن س الدول ل

 .زنزانة فردیة
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اعترفت أحكام قضاء المحكمة الأوربیة لحقوق الانسان بحق المسجون في اعتباره   -

ي       داخلي ف تخدام ال ى الاس صرا عل یس مقت ع ل ذا الوض ادام أن ھ را م ا خط مجرم

  .ىالسجن وأنھ كان مسموحا الاطلاع بھ من جانب جھات أخر

  : التوصيات–ثانيا 
  :نوصي المشرع في الدول العربیة بالتالي

 .أن یعرف المقصود بالمجرم الخطر -

دیر خطورة               - د تق اعیین عن سیین واجتم صاصیین نف رأي اخت أن یسترشد القاضي ب

  .المجرمین

أن یدخل من التنظیمات التشریعیة عند النطق بالعقوبة وعند تنفیذ العقوبة ما یكفل  -

 . الخطرمواجھة المجرم

ة        - دابیر لمواجھ ق الت ن طری ة ع ر عقابی ة غی ى معامل ة إل ة العقابی ضم المعامل أن ی

 .المجرمین الخطرین

زا    - ا أو مرك س حق ي تم ذ الت رارات التنفی ي ق ن ف ي الطع ا ف سجون حق اح للم أن یت

 .قانونیا لھ

 .أن یأخذ بنظام قاضي تطبیق العقوبات وكذلك محكمة تطبیق العقوبات -

ال نظ - تم إدخ رمین   أن ی ض المج ة بع ن لمواجھ دواعي الأم رادي ل بس الانف ام الح

 .الخطرین

ق            - ا یتعل ا م سبیب ومنھ ا الت أن یحاط قرار الوضع في زنزانة فردیة بضمانات؛ منھ

 .بالمد
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ة    - ى معامل ول إل ل ألاّ یتح ضمانات تكف سجون ب دني للم یش الب اط التفت ب أن یح یج

 .قاسیة أو غیر إنسانیة

شریعات     - ن الت ال م ب إدخ ة     یج امیرات المراقب سجون بك ة الم یم مراقب ل تنظ ا یكف م

  .داخل السجن وألاّ یتركھا لإدارة السجن بدون تنظیم تشریعي
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